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افتتحت الجلسة في الساعة ١٥/١٠. 
برنامج العمل 

الرئيـس: قـال إنـه اهتـداءً بالممارســة الــتي اتبِعــت في  - ١
المؤتمرات السابقة فإن اللجنة الرئيسية الثانية قد كُلِّفَت بـالنظر 
ــــون  في البنـــد ١٦ مـــن جـــدول الأعمـــال، وهـــو البنـــد المعن
�استعراض تشغيل المعاهدة كما هو منصوص عليه في الفقـرة 
٣ مــن المــادة الثامنــة، مــــع مراعـــاة مقـــررات وقـــرار مؤتمـــر 
استعراض وتمديد معاهدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة لعـام 
�١٩٩٥. وذَكَر بمزيد من التحديد أن اللجنة ستنظُر في البند 
ـــتي لهــا صلــة  ١٦ (ج) الـذي يتعلـق بتنفيـذ أحكـام المعـاهدة ال
بعدم انتشار الأسلحة النووية والضمانات والمناطق الخالية مـن 
الأســلحة النوويــة وذلــك وفقــا لمــا يلــي: ��١ المــــادة الثالثـــة 
والفقرتان الرابعة والخامسة من الديباجـة، وخاصـة مـن حيـث 
علاقــة المــادة والفقرتــين بالمــادة الرابعــة والفقرتــين السادســـة 
والســــابعة مــــن الديباجــــة؛ و ��٢ المادتــــان الأولى والثانيــــة 
والفقرتــان الثانيــة والثالثــة مــن الديباجــة، مــن حيــث علاقــة 
ــــة والرابعـــة؛ و ��٣ المـــادة  المــادتين والفقرتــين بالمــادتين الثالث
السـابعة. وأضـاف أن اللجنـة سـتبحث أيضـا أحكامـــا أخــرى 
للمعاهدة، وهي أحكام لها صلـة بـالبند ١٦ (هــ) مـن جـدول 
الأعمال. وقال إنه إضافة إلى هذا فإن اللجنـة سـتنظُر في البنـد 
١٧ مـن جـدول الأعمـال، وهـو البنـد المعنـون �دور المعــاهدة 
في تعزيـز عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـــة ودور نــزع الســلاح 
النووي في تعزيز السلم والأمـن الدوليـين والتدابـير الراميـة إلى 

تعزيز تنفيذ المعاهدة وتحقيق عالميتها�. 
واستطرد في حديثه قائلا إنه كما ينعكس في الوثيقـة  - ٢
NPT/CONF.2000.DEC.1 فإن المؤتمر قـرر إنشـاء هيئـة فرعيـة 

مفتوحـة بـاب العضويـة تكـــون تابعــة للجنــة الرئيســية الثانيــة 
وتقوم بأعمالها طوال فترة انعقاد المؤتمر كي تبحـث �المسـائل 
الإقليميـة، وبينـها المسـائل المتعلقـة بالشـــرق الأوســط وبتنفيــذ 

القرار الذي صـدر في عـام ١٩٩٥ بشـأن الشـرق الأوسـط�، 
بحيـث يتـولى السـفير كريسـتوفر ويسـتدال، مـن كنـدا، رئاســة 
الهيئـة الفرعيـة. وذَكَـر أن اجتماعـات الهيئـــة الفرعيــة ســتكون 
اجتماعـات خاصـة، كمـــا أن نتــائج أعمالهــا ســترد في تقريــر 

اللجنة الرئيسية الثانية. 
ــــم الأعمــــال اقـــترح أن تكـــون  وفيمــا يتعلــق بتنظي - ٣
البيانات موجزة وألاّ تتناول إلا مسألة محددة واحدة في وقـت 
واحـد. وأشـار إلى أنـه بـالنظر إلى ضيـق الوقـت مـــن المــهم أن 
تـــؤدي المناقشـــات، في مرحلـــة مبكـــرة، إلى اســــتنتاجات أو 
توصيــات محــددة تــورِد اللجنــة تفاصيلــها في تقريرهــا الـــذي 
ستقدمه بعد ذلك في ايـة الأسـبوع الثـاني للمؤتمـر. وبعـد أن 
أشار إلى أن اللجنة الرئيسـية الثانيـة قـد تمكَّنـت في مؤتمـر عـام 
١٩٩٥ من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن جـزء كبـير مـن 
ـــة الصياغــة  النـص الـذي ورد في التقريـر الـذي أرسـلته إلى لجن
أعـرب عـن تفاؤلـه بإمكـان التوصـل مـن جديـــد إلى توافــق في 

الآراء. 
ــــة  الســيد ويســتدال (كنــدا)، رئيـــس الهيئــة الفرعي - ٤
الثانية: قال إنه بالنظر إلى ضيق الوقت فـإن الأعمـال سـتتركَّز 
تحديــداً علــى منطقتــين يتســم الوضــع فيــهما بصفــة خاصــــة 
بالتعقُّد، وهما منطقة الشـرق الأوسـط ومنطقـة جنـوب آسـيا. 
ـــم الخــبرة الــتي  وأضـاف أن النـهج الـذي سـيتبع يتمثَّـل في تقيي
اكتسِـبت علـى مـدى الســـنوات الخمــس الماضيــة، والنظــر في 
احتمالات تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسـط، وهـو القـرار 
الــذي قدمــت الأمانــة معلومــات مفيــــدة بشـــأنه في الوثيقـــة 
NPT/CONF.2000/7، وتحليــــل الوضــــع في جنــــوب آســـــيا. 

وأعرب عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى تزويد اللجنة الرئيسـية 
الثانية بوثائق تتضمن اتفاقات يمكن أن تكون جزءاً من نتـائج 

المؤتمر بحيث تضمنها اللجنة في تقريرها النهائي. 
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واستطرد قائلا إنه من الممكن أن تنفَّذ الأعمال وفقا  - ٥
للجــدول الزمــني التــــالي: يخصـــص الاجتمـــاع الأول لمنطقـــة 
الشـرق الأوسـط ويخصــص الاجتمــاع الثــاني لمنطقــة جنــوب 
آسيا وللمسائل ذات الصلة. وفي ايـة الاجتمـاع الثـاني يقـدم 
مشروع نص بشأن الشرق الأوسط، وهو نص يوضع استناداً 
إلى مشـاورات غـير رسميـة وإلى المناقشـة الـتي سـتجرى خـــلال 
الاجتمـاع الأول. أمـا الاجتمـاع الثـالث فإنـه يخصـص لمنطقـــة 
الشرق الأوسط – وتحديدا للنظر في النص الـذي سـيكون قـد 
وُزِّع في ايـة الاجتمـاع الثـاني. وفي ايـة الاجتمـاع الثـــالث، 
 بشـأن منطقـة جنـوب آســـيا، وهــو نــص م مشـروع نـصقـدي
وُضع أيضا استناداً إلى مشاورات غير رسمية وإلى المناقشة الـتي 
ســتجرى في الاجتمــاع الثــاني. ويتنــاول الاجتمــــاع الأخـــير 
المنطقتــين معــاً، ومــن المــأمول أن يعــد نــص بشــأن المســــائل 

الإقليمية كي يحال إلى المؤتمر. 
ـــان): أيــد اتخــاذ قــرار  السـيد نوبوياسـو – آبي (الياب - ٦
بـالتركيز علـى بحـث منطقـة الشـرق الأوسـط ومنطقـة جنــوب 
آسيا، ولكنه أعرب عن اعتقاده بأن المناطق الأخـرى تسـتحق 

أيضا أن ينظَر فيها كمناطق خالية من الأسلحة النووية. 
الرئيـس: اعتـبر أن اللجنـــة تــود أن تعتمــد مشــروع  - ٧

برنامج العمل. 
وقد تقرر ذلك.  - ٨

المناقشة العامة 
السيدة درابوفا (الجمهورية التشيكية): أشـارت إلى  - ٩
أن موقــف بلدهــا ينعكــس في البيــان الــذي أدلى بــه الاتحــــاد 
الأوروبي. وقــالت إن الزيــادة في عــدد الــــدول الأطـــراف في 
المعـاهدة، الـذي بلـــغ في الوقــت الحــالي ١٨٧ دولــة، يعكــس 
ــة  اتفاقــا واسـع النطـاق علـى أن زيـادة انتشـار الأسـلحة النووي
مـن شـأا أن تعـرض أمـن جميـع الـدول للخطـر. وأضــافت أن 
ـــيكية، بوصفــها إحــدى الــدول غــير الحــائزة  الجمهوريـة التش

لأسلحة نووية، تؤيد تحقيق عالمية المعاهدة وتحثّ الدول الـتي 
لم تنضم بعد إلى المعاهدة على أن تفعل ذلك. 

واسـتطردت قائلـة إنـه كمـــا بينــت الوكالــة الدوليــة  - ١٠
للطاقة الذرية في الوثيقة NPT/CONF.2000/9 فإن الضمانـات 
هــي المكونــة الرئيســية لنظــام عــدم الانتشــار وتمثِّــــل وســـيلة 
مؤسســـية لضمـــان الشـــفافية في اســـتخدام الطاقــــة النوويــــة 
للأغراض السلمية. وأضافت أن الجمهورية التشيكية، اعتقـادا 
منــها بــأن عقــد اتفاقــات ضمانــات يمثِّــل أحــد الالتزامـــات 
ـــاق  الأساسـية للـدول الأطـراف في المعـاهدة، قـد عقَـدت الاتف
الخـاص ـــا الــذي دخــل حــيز النفــاذ في ١١ أيلــول/ســبتمبر 
١٩٩٧. وذَكَرت أنه ينبغي على الدول التي لم تف بتعـهدات 
الضمانات التي التزمت ـا، والبـالغ عددهـا ٥٥ دولـة، ينبغـي 
عليها أن تعقد اتفاقات شاملة من هذه الناحية وأن تنفِّذ تلـك 

الاتفاقات. 
ومضـت في حديثـها قائلـــة إن الخــبرة المشــتركة الــتي  - ١١
أكتسِـبت خـلال التسـعينيات تبيـن أن هنـاك حاجـة إلى تعزيـــز 
نظـام الضمانـات الدوليـة مـن خـلال تزويــد الوكالــة بوســائل 
ــــة. وأضـــافت أن  للكشــف عــن الأنشــطة النوويــة غــير المعلَن
الــبروتوكول الإضــافي النموذجــي لاتفاقــات الضمانــات قــــد 
أسـهم، مـن هـذه الناحيـة، في إضفـاء مزيـد مـن الشـفافية علــى 
الأنشطة النووية. وأعربت عن ارتياح وفدهـا لأن الـدول الـتي 
عقَــدت بــالفعل بروتوكــولات إضافيــة بلــغ ٤٧ دولــــة ولأن 
البروتوكولات المتعلقة بتسع دول دخلت بالفعل حـيز النفـاذ. 
ـــا  وقـالت إن الجمهوريـة التشـيكية قـد وقَّعـت علـى بروتوكوله
الإضافي في ٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ وإا، مثلُها مثَل بلـدان 
أخــرى كثــيرة، تعمــل في إعــداد تشــريع داخلــي مــــن أجـــل 
التصديـق عليـه في وقـت مبكِّـر. وأضـافت أنـه مـن الممكـــن أن 
ــوارد في  يعتـبر الـبروتوكول الإضـافي امتـداداً منطقيـا للالـتزام ال
الفقـرة ١ مـن المـادة الثالثـة مـن المعـاهدة. وذَكَـرت أنـه ينبغـــي 
علــى جميــع الــدول وعلــى الأطــــراف الأخـــرى في اتفاقـــات 
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الضمانات أن تنفِّذ الـبروتوكولات الإضافيـة لاتفاقاـا؛ إذ أن 
الوكالة قد حاججت بـأن دخـول الـبروتوكولات حـيز النفـاذ 

سيعزز عملية الضمانات. 
وأردفـت قائلـة إن حكومتـها قـد أيـدت منــذ البدايــة  - ١٢
الإجراء المُبسط لتعيين مفتشـي الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
ولم تطلب حصول المفتشين على تأشيرات دخـول. وأضـافت 
أن حكومتــها تقــوم، في إطــار تعاوــا مــع الوكالــة، بتقــــديم 
ـــتي أُغلقَــت أو أوقفَــت عــن العمــل،  معلومـات عـن المرافـق ال
وكذلـك شـــرحاً كــاملا لــدورة الوقــود النــووي وللمنشــآت 
ــق  النوويـة الـتي تسـتخدم فيـها خلايـا حـارة كبـيرة، وهـي مراف
ومنشـآت جـــرى تفتيشــها بــالفعل. وأضــافت أن حكومتهـــا 
تقـوم أيضـا بشـكل مسـتمر بتبـادل المعلومـــات المتعلقــة بنظــام 
المحاسـبة علـى المـواد النوويـة، ومراقبـة تلـك المـواد، وهـو نظــام 

تابع للدولة. 
واســتطردت قائلـــة إن حكومتــها تســاعد أيضــــا في  - ١٣
تعزيــز تطبيــق المكونــــات الأخــــرى لنظـــام عـــدم الانتشـــار. 
وذَكَرت على سبيل المثال أن حكومتها قد استضافت في عـام 
ــــبي الـــدولي المتعلـــق  ١٩٩٩، للمــرة الرابعــة، البرنــامج التدري
بالحماية المادية للمـواد، والمنشآت النووية وهو برنـامج جـرى 
تنظيمـه بالتعـاون مـع الوكالـــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
كجزء من �برنامج منع الاتجار غـير المشـروع بـالمواد النوويـة 
ـــى البلــدان الــتي يجــري  ومكافحتـه�. وأضـافت أنـه ينبغـي عل
ـــها أن تنفِّــذ  تخزيـن، أو تـداول أو نقـل، مـواد نوويـة في أراضي
أحكاماً صارمة بشــأن المحاسـبة علـى المـواد النوويـة ومراقبتـها، 
وكذلــك بشــأن الحمايــة الماديــة لتلــك المــواد وفقــا للمعايـــير 
الدوليـة. وأشـارت إلى أن الجمهوريـة التشـيكية قـد اشـــتركت 
في استعراض لتوصيات تتعلـق بالحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة 
ـــة الوكالــة وكــانت أحــد البلــدان الثمانيــة الــتي  أُجـرِي برعاي
اســـتقبلَت بالترحـــاب في منشـــآا النوويـــة بعثـــات أوفدــــا 

�الإدارة الاستشارية الدولية للحماية المادية�. 

وواصلت حديثها قائلة إن كل دولـة مصـدرة تكـون  - ١٤
طرفا في المعاهدة عليها مسؤولية مراقبة صادراا التي لهـا صلـة 
بالأنشطة النووية. وأضافت أن الجمهورية التشيكية، بوصفـها 
دولة عضواً في لجنة زانغر ومجموعـة المورِّديـن النوويـين، تعتـبِر 
أن ضوابــط التصديــــر الوطنيــة المتســمة بالشــفافية هــي جــزء 
لا يتجزأ من أي نظام قـوي لمنـع الانتشـار. وذَكَـرت أن أحـد 
المبادئ الأساسية لذلـك النظـام هـو قبـول الضمانـات الشـاملة 
للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــــة، وهـــي ضمانـــات مطلوبـــة 
كشرط للتزويد بأية أصناف نووية. وأضافت أنـه فيمـا يتعلـق 
باعتمــاد قــانون جديــد للطاقــة النوويــة في عــام ١٩٩٧ فـــإن 
الجمهوريـة التشـــيكية قــد أدخلَــت تعديــلات علــى تشــريعها 
بمـا يتفـق مـع الاشـتراطات المتعلقـــة ــذا اــال. وذَكَــرت أن 
حكومتها تؤيد تنفيذ مبادئ مجموعة المورِّدين النوويـين ولجنـة 
زانغـر علـى المسـتوى الوطـني؛ كمـا أـــا تؤيــد عقــد حلقــات 
دراسـية بشـأن نظُـم المراقبـة، مثـل الحلقتـين الدراسـيتين اللتـــين 
عقدتــا في فيينــا ونيويــورك واللتــــين ســـاعدت حكومتـــها في 
تنظيمهما. واختتمت حديثها قائلة إنه لذلك فـإن جميـع المـواد 
والمعدات النووية أو المواد المصممة لتجـهيز المـواد الإنشـطارية 
الخاصــة، أو اســتخدامها أو إنتاجــها، في أراضــي الجمهوريــــة 
ـــــراض  التشـــيكية، أو تحـــت ســـيطرا، لا تســـتخدم إلاّ للأغ

السلمية. 
السيد ألبوكيرك (البرتغال): تحدث نيابة عن الاتحـاد  - ١٥
ــــرب أوروبـــا المرتبطـــة  الأوروبي، وبلــدان وســط أوروبــا وغ
ــــــدا  بالاتحـــــاد الأوروبي، وهـــــي: إســـــتونيا وبلغاريـــــا وبولن
والجمهورية التشيكية ورومانيا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـا 
وليتوانيا وهنغاريا، والبلدان المرتبطة – تركيا وقبرص ومالطـة، 
وكذلـك أيسـلندا ولختنشـتاين وبلـدان �اتحـاد التجـــارة الحــرة 
ـــد  الأوروبي� الأعضـاء في المنطقـة الاقتصاديـة الأوروبيـة، وأكَّ
أهميــة أحكــام المقــرر المتعلــق بالمبــادئ والأهــداف الـــوارد في 
ـــاهدة  الوثيقـة الختاميـة لمؤتمـر الأطـراف لاسـتعراض وتمديـد المع
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لعام ١٩٩٥ المتعلقة بالضمانات. وقـال إنـه يتعيـن علـى جميـع 
الدول التي لم تعقد بعد اتفاقات ضمانات مع الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذريــــة أن تفعــل ذلــك في أقــرب وقــت ممكــن وفقــا 

للفقرة ٤ من المادة الثالثة من المعاهدة. 
ــــتزم  وواصـــل حديثـــه قــائلا إن الاتحــاد الأوروبي مل - ١٦
بتعزيز نظام الضمانات، عمــلا بـالفقرة ١١ مـن المقـرر المتعلـق 
بالمبادئ والأهداف الذي صدر في عـام ١٩٩٥، ويؤيـد بقـوة 
المقرر الذي اتخَذه في أيار/مايو ١٩٩٧ مجلس محافظي الوكالـة 
الدوليـة للطاقـــة الذريــة باعتمــاد بروتوكــول إضــافي نموذجــي 
لاتفاقــات الضمانــات القائمــة. وأضــــاف أن تنفيـــذ التدابـــير 
الواردة في ذلك البروتوكول الإضافي ستؤدي إلى تعزيز فعاليــة 
نظام الضمانات وزيادة قدرة الوكالة على اكتشاف الأنشـطة 

النووية غير المعلَنة. 
ومضى في حديثه قـائلا إن الاتحـاد الأوروبي والـدول  - ١٧
الأعضـاء فيـه قـد بـدأوا في وقـت مبكِّـر إجـراء مفاوضـات مــع 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بشــأن ثلاثــة بروتوكــــولات 
إضافية لاتفاقات الضمانات: الأول مـع ١٣ دولـة مـن الـدول 
غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـة الأعضـــاء في الاتحــاد الأوروبي، 
والثاني بشأن بروتوكول مع المملكـة المتحـدة، والثـالث بشـأن 
ــــه  بروتوكــول مــع فرنســا. وأضــاف أنــه في ٨ حزيــران/يوني
ـــة بــأن تعقــد ثلاثــة  ١٩٩٨ أَذِن مجلـس الاتحـاد الأوروبي للجن
بروتوكولات إضافية بين الدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي 
ــــة للطاقـــة  والاتحــاد الأوروبي للطاقــة الذريــة والوكالــة الدولي
الذرية. وقد وُقِّعت تلك الاتفاقات في أيلول/ســبتمبر ١٩٩٨. 
ـــد  وذَكَـر أن عـدداً مـن الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي ق
صدقَت بالفعل على تلك الاتفاقات، كما أن دولاً أخرى قـد 

قطَعت شوطاً طويلا في هذا الاتجاه. 
وأعـرب عـن ترحيبـه بعقـــد الــدول الخمــس الحــائزة  - ١٨
ـــبروتوكولات إضافيــة  لأسـلحة نوويـة، و ٤٩ دولـة أخـرى، ل

ودخــــول تســــعة بروتوكــــولات حــــيز النفـــــاذ. وقـــــال إن 
ـــات  الــبروتوكولات الإضافيــة هــي جــزء لا يتجــزأ مــن ترتيب
ـــاء  ضمانـات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة. وأضـاف أن الوف
بتلـك الاتفاقــات إلزامــي، ولذلــك فإــا تنطبــق علــى الوفــاء 
بالتعهدات الواردة في الفقرة ١ من المادة الثالثـة مـن المعـاهدة. 
وذَكَـر أنـه ينبغـي علـى جميـــع الــدول أن تعقــد بروتوكــولات 
إضافيــة، وتصــدق علــى تلــــك الـــبروتوكولات، دون إبطـــاء 
وذلك بغية تنفيذ نظام ضمانات معزز في أقرب وقت ممكن. 

ــان  وأعـرب أيضـا عـن ترحيـب الاتحـاد الأوروبي بالبي - ١٩
الذي أدلى به المدير العام للوكالة الدولية للطاقـة الذريـة بشـأن 
الحاجـة إلى اسـتكمال الإطـار التقـني لتنفيـــذ نظــام للضمانــات 
المتكاملـة بحلـول ايــة عــام ٢٠٠١. وقــال إن أمانــة الوكالــة 
الدولية للطاقة الذرية تواصل، بالتشـاور مـع الـدول الأعضـاء، 
بحث الكيفية الـتي يمكـن ـا دَمـج الضمانـات القائمـة بتدابـير 
ـــه ينبغــي ألاّ تطبــق تلــك التدابــير الجديــدة  جديـدة. وذَكَـر أن
بطريقـة آليـة كمجـرد إضافـة للنظـام القـائم. وأعــرب كذلــك 
عـن ترحيـب الاتحـاد الأوروبي بـالتزام الأمانـة بزيـــادة الكفــاءة 
دون زيادة التكاليف، وعن موافقته على أنه ينبغي أن تسـتفيد 
الـدول الـتي نفَّـذَت الـبروتوكول الإضـافي، مـع مـرور الوقـــت، 

من تخفيض حجم الأنشطة التي تضطلع ا الوكالة. 
ــــق  وأردف قــائلا إن إحــدى المســائل الــتي تثــير القل - ٢٠
بشــكل خــاص أنــه منــذ انعقــاد مؤتمــر الاســتعراض الســــابق 
ــــات في جمهوريـــة كوريـــا  لم يتحقــق تقــدم في تنفيــذ الضمان
الشعبية الديمقراطية. وأضاف أن الاتحـاد الأوروبي يحـثّ ذلـك 
البلد على الوفاء بالتزامات الضمانات التي تعهد ـا وعلـى أن 
يبــدي تعاونــاً كــاملاً مــع المديــــر العـــام. وذَكَـــر أن الاتحـــاد 
الأوروبي قـد أعـرب في اللجـان التحضيريـة للمؤتمـر، وكذلــك 
في اجتماعـات المؤتمـر العـام ومجلـس محـــافظي الوكالــة الدوليــة 
للطاقة الذرية، عن قلقه العميـق إزاء عـدم تمكُّـن الوكالـة مـن 
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تنفيذ ولايتها في جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة بسـبب 
نقص التعاون من جانب حكومتها. 

واسـتطرد قـائلا إنـه بالنســـبة للحالــة في العــراق فــإن  - ٢١
الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء عدم تمكُّـن الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذريـة مـن تنفيـذ المـهام الـتي عـهِد إليـها ـا في قــراري 
مجلـس الأمـن ٦٨٧ (١٩٩١) و ١٢٨٤ (١٩٩٩). وأضـــاف 
أنـه علـى الرغـم مـن أن الوكالـة قـد تمكَّنـت مـن إجـــراء جــرد 
مادي للتحقق من المواد النوويـة الـتي أُخضعـت للضمانـات في 
كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ فإنه لا يمكـن أن يكـون هـذا بديـلا 
للأنشطة التي يتعيـن عليـها أن تقـوم ـا وفقـا لقـرارات مجلـس 
الأمن ذات الصلة. وذَكَر في هذا السـياق أن الاتحـاد الأوروبي 
يرحـب بتعيـين المديـر العـام الســـابق للوكالــة، الدكتــور هــانز 
بليكـــس، لـــيرأس لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للرصـــــد والتحقُّــــق 

والتفتيش. 
واستمر في حديثه قائلا إن الاتحاد الأوروبي قــد أكَّـد  - ٢٢
مـن جديـد أهميـة الإدارة السـليمة والفعالـة للمـواد الإنشــطارية 
 ـــدعـا لم تـا الـدول الحـائزة لأسـلحة نوويـة علـى أدالـتي حد
ـــك الــدول إلى إخضــاع  مطلوبـة لأغـراض الدفـاع، ويدعـو تل
تلــك المــواد للضمانــات الدوليــة الملائمــة وللحمايــة الماديــــة، 
حسـبما اتفـق عليـه في مؤتمـر قمـة �مجموعـة الــ٧/فريـق الــ�٨ 
الذي عقد في موسكو بشأن السلامة والأمن النوويين. وذَكَـر 
أن الاتحـاد الأوروبي يرحـــب في هــذا الســياق بمواصلــة بحــث 
المبـادرة الثلاثيــة الــتي قُدمــت مــن جــانب الولايــات المتحــدة 
والاتحاد الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية كخطـوة نحـو 
تحقيق هدف الفقرة ١٣ من المقرر ٢ الذي أصدره مؤتمر عـام 
١٩٩٥، ويدعو الدولتين والوكالة إلى مواصلـة تلـك الجـهود. 
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرحب أيضا بقيـام مجموعـة الــ٨ 
بدراسة تدابير من أجل تحقيـق الإدارة السـليمة الفعالـة للمـواد 

الإنشطارية الزائدة في الاتحاد الروسي. 

وواصــل حديثــه قــائلا إن الاتحــاد الأوروبي يرحـــب  - ٢٣
كذلك بالاتفاق الذي توصلت إليه في كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٩٧ مجموعة من تسعة بلدان، بينها الدول الخمـس الحـائزة 
لأسـلحة نوويـة وبلَـدان عضـــوان في الاتحــاد الأوروبي، بشــأن 
ـــوم في  مجموعـة مـن المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بـإدارة البلوتوني
جميع الأنشطة النوويـة السـلمية. وذَكَـر أنـه منـذ اعتمـاد ذلـك 
الاتفــاق نشــرت البلــدان تقــارير ســنوية عــن أرصدــا مــــن 

البلوتونيوم. 
ومضى قائلا إن ضوابـط الصـادرات تمثِّـل مسـؤولية  - ٢٤
والتزاماً تتحملهما كل دولة مـن الـدول الأطـراف في معـاهدة 
عـدم الانتشـــار، ويجــب علــى جميــع الــدول أن تتخــذ تدابــير 
ـــــــواد والمعــــــدات  لكفالـــــة إخضـــــاع الصـــــادرات مـــــن الم
والتكنولوجيـات الحساســـة لنظــام ملائــم للمراقبــة والســيطرة 
بمـا يسـهل التنميـة التكنولوجيـة التعاونيـة بتطمـين المورِّديــن إلى 
أن السـلع والتكنولوجيـات والمـواد لـن تسـتخدم إلاّ للأغــراض 

السلمية. 
وأردف قــائلا إن الاتحــاد الأوروبي يلاحــظ أعمــــال  - ٢٥
لجنــة زانغــر ويحــثّ الــدول الأطــراف علــى جعــل سياســـاا 
المتعلقة بمراقبة الصادرات مستندة إلى تفسيرات اللجنة لما على 
تلك الدول مـن التزامـات بموجـب الفقـرة ٢ مـن المـادة الثالثـة 

(انظر الوثيقة INFCIRC/209 بصيغتها المعدلة). 
ـــى  وأضــاف قــائلا إن الاتحــاد الأوروبي قــد أثــنى عل - ٢٦
ـــرى أنــه ســيكون مــن  أعمـال مجموعـة المورِّدِيـن النوويـين، وي
الملائم أن يقر المؤتمـر بالأعمـال الـتي تقـوم ـا تلـك اموعـة. 
ــاهدة أن  وذَكَـر أنـه ينبغـي علـى جميـع الـدول الأطـراف في المع
تتبع المبادئ التوجيهيـة الـتي وضعتـها اموعـة عنـد نظرهـا في 

تصدير مواد ومعدات وتكنولوجيات نووية خطرة. 
واسـتمر في حديثـه قـائلا إنـــه مــن الضــروري فــرض  - ٢٧
حماية مادية فعالة على المواد النووية، وخاصـة مـا يكـون منـها 



00-405337

NPT/CONF.2000/MC.II/SR.1

ـــاك حاجــة  قـابلا للاسـتخدام في الأغـراض العسـكرية، وإن هن
إلى إقامة تعاون دولي في هذا اال. وأضـاف أنـه ينبغـي علـى 
الـدول الـتي لم تنضـم إلى اتفاقيـة فيينـا للحمايـة الماديـــة للمــواد 
النوويــة أن تفعــل ذلــك وتعتمــد تدابــير ذات صلــة للحمايـــة 
الماديـة وتضـع، وتنفِّـذ، تدابـــير ملائمــة لمكافحــة الاتجــار غــير 

المشروع بالمواد النووية والمواد الإشعاعية الأخرى. 
ـــد  واسـتمر في حديثـه قـائلا إن الاتحـاد الأوروبي يؤكِّ - ٢٨
من جديد أهمية المناطق الخالية من الأسلحة النوويـة، وكذلـك 
المنـاطق الخاليـة مـن جميـــع أســلحة الدمــار الشــامل، ويرحــب 
بـالتقدم الـذي أُحـرِزَ حـتى الآن، وخاصـــة نحــو إنشــاء منطقــة 
خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة في وسـط آسـيا. وذَكَـر أنـه يجـب 
على البلدان الأعضاء في المنطقـة الخاليـة مـن الأسـلحة النوويـة 
في جنـوب شـرقي آســـيا والــدول الحــائزة لأســلحة نوويــة أن 
ـــن  تواصـل جـهودها لتمكـين الـدول الحـائزة لأسـلحة نوويـة م
التوقيــع، والتصديــق، علــى بروتوكــول المعــاهدة. وذَكَــــر أن 
الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى دخول معاهدة بليندابا حـيز النفـاذ 
في وقت مبكِّر، ويؤيد بقوة توقيـع، وتصديـق، الـدول الحـائزة 
لأســلحة نوويــة علــــى الـــبروتوكولات ذات الصلـــة المتعلقـــة 

بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية. 
واختتــم حديثــه قــائلا إن الاتحــاد الأوروبي، ودولـــه  - ٢٩
الأعضـاء والبلـدان المرتبطـة بـه، سـتلعب دورا كـاملا وتعاونيــا 
ـــر وذلــك بغيــة تعزيــز أهــداف عــدم الانتشــار  وبنـاءً في المؤتم
النووي وفقا للمقررات التي اتخذَت في مؤتمـر الأطـراف لعـام 

 .١٩٩٥
السيد دي لا فورتيل (فرنسا): تكملة للبيـان الـذي  - ٣٠
ـــدم انتشــار  أدلى بـه الاتحـاد الأوروبي، أشـار إلى أن معـاهدة ع
الأسلحة النووية، التي دَخلَــت حـيز النفـاذ قبـل ٣٠ عامـا، قـد 
حققـت نتـائج مشـهودة. وأضـاف أنـــه بانضمــام ١٨٧ دولــة 
كأطراف في المعاهدة يكون قد تم الإقـرار فعليـا بالمعـاهدة مـن 

ـــام، كمــا أن  جـانب اتمـع الـدولي بكاملـه كصـك قـانوني ه
هذه العالمية هي الـتي أعطـت المعـاهدة مصداقيتـها. وأشـار إلى 
أن مؤتمـر الاسـتعراض لعـــام ١٩٩٥ قــد أكَّــد، وعــزز، تلــك 

المصداقية بأن قرر تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى. 
وواصل حديثه قائلا إن مؤتمـر عـام ١٩٩٥ قـد أكَّـد  - ٣١
ـــة الذريــة هــي الســلطة المختصــة في  أن الوكالـة الدوليـة للطاق
مسألة الضمانات، وأا هــي الهيئـة الـتي ينبغـي أن ترجـع إليـها 
ـــة بانتشــار الأســلحة  الـدول فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي لهـا صل
النووية. وأضاف أن نظام الضمانات لـه أهميـة بالغـة وأنـه مـن 
ــــك النظـــام جديـــرا بالثقـــة ويمكـــن  الضــروري أن يكــون ذل
ــــى الرغـــم مـــن أن اتفاقـــات  الاعتمــاد عليــه. وذَكَــر أنــه عل
الضمانـات المعقـودة مـــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة قــد 
أصبحت فعالة وعالمية فإن ٥٤ دولـة مـن الـدول الأطـراف في 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لم توقِّع بعد علـى اتفـاق 
ضمانات شاملة حسبما تنص عليه المادة الثالثـة مـن المعـاهدة. 
وأشار إلى أن فرنسا تعتبِر أن تحقيق عالمية الضمانات له نفـس 
ـــاهدة نفســها، وتحــثّ جميــع الــدول الــتي لم تعقــد  أهميـة المع
اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة على أن تفعل ذلك. 

وأردف قـائلا إنـه في المـاضي صـادَف نظـــام التحقــق  - ٣٢
الخـاص بالمعـاهدة بعـض الصعوبـات نتيجـة لوجـود ثغــرات في 
ــــة  النظــام نفســه. وأضــاف أن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذري
ليسـت لديـها، في الواقـع، أيـة وسـيلة قانونيـة لرصـد المنشـــآت 
الـتي قـد يكـون موجـودا فيـها مـواد غـــير معلَنــة، نــاهيك عــن 
إجراء عمليات تفتيش للمنشآت السرية. وذَكَـر أن اكتشـاف 
البرنامج العسكري السـري للعـراق قبـل عشـر سـنوات تقريبـا 
كان بمثابة اختبـار للنظــام، وأن عمليـات التفتيـش الـتي قـامت 
ـا الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بموجـب قـرار مجلـس الأمـن 
٦٨٧ (١٩٩١) بينت أن تلك الدولـة، وهـي دولـة طـرف في 
المعاهدة وإحدى الدول الموقِّعة على اتفاق للضمانات، كانت 
ـــا في  تقـوم، علـى مـدى عشـر سـنوات، بأنشـطة جعلتـها تقريب
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وضع يسمح لها بصنـع سـلاح نـووي وذلـك علـى الرغـم مـن 
عمليات التفتيش التي أُجرِيت وفقا لاتفـاق الضمانـات. وقـال 
إن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد جعلـت أيضـا نظـام 
الضمانات موضعا للشك باعتراضـها علـى التحقُّـق مـن مـدى 
دقة إعلاا الأولي. وأضـاف أن هـذه الحقـائق، الـتي كـان مـن 
الممكن أن تعرض فعاليـة المعـاهدة للخطـر، قـد دَفَعـت اتمـع 
ــــى  الــدولي بــدلا مــن ذلــك إلى تعزيــز المعــاهدة بالاتفــاق عل
بروتوكـــول إضـــافي نموذجـــي اعتمـــده مجلـــس المحـــــافظين في 
أيـار/مـايو ١٩٩٧، وهـو بروتوكـول أعطـى الوكالـة ســلطات 

كبيرة فيما يتعلق بإجراء تحقيقات. 
ـــبروتوكول  ومضـى في حديثـه قـائلا إنـه منـذ قبـول ال - ٣٣
النموذجي قبل سنتين تقريبـا لم يـزِد عـدد البلـدان الـتي وقَّعـت 
عليـه عـن ٤٩ بلـدا، كمـا أن عـدد البلـدان الـتي صدقَـت عليــه 
لم يزِد عن تسعة بلدان. وأضاف أن فرنسا تحثّ جميـع الـدول 
التي لم تعقد بروتوكولا إضافيا علـى أن تفعـل ذلـك في أقـرب 
وقت ممكن، كما أا تعرب عن ارتياحها لأن الدول الخمـس 
الحـائزة لأسـلحة نوويـة قـد قـررت معـاً، بعـد أن اشــتركت في 
صياغــة الــبروتوكول الإضــافي النموذجــي، عقــد إتفــاق مـــع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
واستطرد قائلا إن فرنسا التي تخضع منشـآا النوويـة  - ٣٤
المدنيــة لإشــــراف �الاتحـــاد الأوروبي للطاقـــة النوويـــة� قـــد 
تعهدت باتخاذ جميع التدابير الواردة في البروتوكول التي يمكـن 
ــــات والإســـهام في عـــدم  أن تــؤدي إلى زيــادة فعاليــة الضمان
انتشار الأسلحة النووية في الدول التي لا تمتلكها. وأضاف أن 
هذا التعهد قد اكتمل بالتوقيع على الـبروتوكول الإضـافي بـين 
الاتحـاد والوكالـة الدوليـــة للطاقــة الذريــة. وذَكَــر أن المملكــة 
المتحــدة قــد وقَّعــت علــى بروتوكــول ممــاثل. وأشـــار إلى أن 
فرنسا قد بدأت، بعـد التوقيـع علـى الـبروتوكول الإضـافي، في 
اتخــاذ الإجــــراء الداخلـــي المطلـــوب للتصديـــق علـــى اتفـــاق 

الضمانات المعززة في أقرب وقت ممكن. 

ـــاح  واسـتمر في حديثـه قـائلا إن فرنسـا تشـعر بالارتي - ٣٥
بعـد أن لاحظـت الجـهود الـتي تبذلهـا الوكالـــة الدوليــة للطاقــة 
الذرية للوصول بإدارا إلى المسـتوى الأمثـل. وبـالنظر إلى أنـه 
يتعيــن أن تكــــون الوســـائل المتاحـــة للوكالـــة متماشـــية مـــع 
المسؤوليات التي عهِد إليها ا، فإن فرنسا سـوف تؤيـد زيـادة 
مــوارد الوكالــة بقــدر معقــول. وذَكَــر أن قــاعدة الزيــــادات 
الصفريـة للميزانيـة بالقيمـة الحقيقيـة تعـني أنـه ينبغـي أن تمـــول 
نسبة ٢٠ في المائة تقريبا من ميزانيـة �إدارة الضمانـات� مـن 
أمـوال خارجـة عـن الميزانيـة. وأشـار إلى أن هـذا الشـــكل مــن 
أشكال التمويل يؤدي، إذا كانت هناك مبالغة في اسـتخدامه، 

إلى وضع غير سليم ويجعل تخطيط البرامج أمراً صعباً. 
وواصـل حديثـه قـائلا إن فرنسـا تؤيـد الأعمـال الـــتي  - ٣٦
تقوم ا الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة مـن أجـل إعـداد نظـام 
للضمانـات المتكاملـة بمـا يتماشـى مـع القـــرار الــذي اتخــذ في 
الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العـام. وأضـاف أنـه ينبغـي أن 
يزيل هذا النظام التكرار والتداخل بما يجعل من الممكـن زيـادة 

فعالية الضمانات مع خفض التكاليف. 
وأردف قائلا إن انضمام الغالبية العظمى مـن الـدول  - ٣٧
إلى معـاهدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـــة يظــهِر أــا تمثِّــل 
واحـدة مـن المسـائل الرئيســـية الــتي تثــير قلــق اتمــع الــدولي 
وتجعل استمرار جمهورية كوريا الشـعبية الديمقراطيـة في إعاقـة 
ـــة  الجـهود الراميـة إلى رصـد تنفيـذ اتفـاق الضمانـات ذي الصل
أمـراً غـير مقبـــول. وذَكَــر أن فرنســا تحــثّ جمهوريــة كوريــا 
الشـعبية الديمقراطيـة علـى أن تفـي بتعـهداا المتعلقـــة بــالتحقق 

من المنشآت النووية وبإتاحة دخول تلك المنشآت بحرية. 
ومضـى قـائلا إن العـــراق هــو أيضــا مصــدر للقلــق.  - ٣٨
وأضـاف أن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة قـــد تمكَّنــت، مــن 
خـلال أنشـطة التحقُّـق الـــتي قــامت ــا في العــراق منــذ عــام 
ــــا  ١٩٩١، مــن أن تضــع في عــام ١٩٩٧ صــورة مقنِعــة تقني
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للبرنامج النووي السري لذلك البلد. وذَكَر أنه لا تـزال هنـاك 
بعض الشكوك، لأن الوكالة لم تتمكَّن من تنفيذ ولايتــها لمـدة 
ـــذ خطــة للقيــام  تزيـد عـن سـنة، ولـو أن هـذا لم يمنـع مـن تنفي
بعمليـات رصـد مســـتمرة. وذَكَــر أن العمليــة الــتي ينبغــي أن 
تسمح باستئناف أنشـطة الرصـد في العـراق يجـري تنفيذهـا في 
الوقــت الحــالي، إذ أُنشــئت لجنــة جديــدة للرصــــد والتحقـــق 
والتفتيش. وأشار إلى أن فرنسا قد أكَّدت مـن جديـد تأييدهـا 
للسيد هانز بليكـس وللجنـة الجديـدة في تنفيـذ وظائفـها كمـا 

هي محددة في قرار مجلس الأمن ١٢٨٤ (١٩٩٩). 
واستطرد قائلا إنه من الضـروري العمـل علـى إعـادة  - ٣٩
الأمـن والاسـتقرار في منطقـــة الشــرق الأوســط، وإنــه ينبغــي 
لتحقيق ذلك الغرض أن يمنـع العـراق مـن إعـادة التسـلُّح وأن 
يعود المفتشون إلى القيام بأعمالهم في المواقع. وذَكَر أنه عندما 
تكون اللجنة مستعدة للقيام بمهامها يجب القيـام بكـل مـا هـو 
ممكـن للحصـول علـى تعـاون العـراق، وهـو أمـــر لا غــنى عنــه 
لتنفيذ قرار مجلس الأمـن ١٢٨٤ (١٩٩٩). وذَكَـر أن فرنسـا 
ـــاني/ينــاير ٢٠٠٠ تحققــت الوكالــة  تلاحـظ أنـه في كـانون الث
الدولية للطاقة الذرية مـن الرصيـد المـادي للمـواد النوويـة الـتي 
كـان قـد أُعلـن عنـــها وفقــا لاتفـــاق الضمانــات الــذي وقَّعــه 

العراق في عام ١٩٧٢. 
واسـتمر في حديثـه قـائلا إن سـلامة المـواد والمشـــآت  - ٤٠
النووية تعتبر هدفا أساسيا للنضال ضد الإنتشار والاتجـار غـير 
ـــالمواد النوويــة والإشــعاعية، كمــا تعتــبر ضروريــة  المشـروع ب
ـــر الاســتخدامات الســلمية للطاقــة  لإيجـاد الثقـة بالنسـبة لتطوي
النوويـة. وأضـاف أن هنـاك أيضـــا حاجــة إلى وضــع ضوابــط 
للصادرات تكون متسِمة بالفعالية والموضوعية والشفافية، مـع 
وجــود احــترام متبــادل بــين الــدول الــتي تقــدم التكنولوجيـــا 
 والدول التي تحتاج إليها من أجـل التنميـة، وذلـك كـي يتـأكد
اتمع الدولي من أن المواد لن تحول لأغراض غير مشروعة. 

وواصل حديثه قائلا إن فرنسا تعلِّق أيضا أهميــة علـى  - ٤١
مراقبـة مخزونـات المـواد الإنشـطارية الـتي لم تعـد هنـــاك حاجــة 
إليها للأغراض الدفاعية، ولكن من رأيها أنه ينبغـي أن يكـون 
تمويل تلك الأنشطة من الميزانية العاديــة وحدهـا وليـس بزيـادة 

عدد الصناديق الخاصة. 
وأردف قــائلا إن فرنســـا ترحــــب بالاتفـــاق الـــذي  - ٤٢
توصــل إليــه مجلــس محــافظي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريـــة 
فيمـا يتعلـق بخطـر انتشـار النبتنيـوم والأميريسـيوم النـاتجين عـــن 
تشعيع اليورانيوم في المفاعلات النووية، وأا مرتاحة لملاحظـة 
ـــر  أن وضـع ذلـك الاتفـاق موضـع التنفيـذ لـن يكـون لـه أي أث
ـــن يؤثــر تأثــيرا ســيئا علــى  علـى تنفيـذ ضمانـات الوكالـة، ول

الأنشطة الأخرى التي تضطلع ا الوكالة. 
واختتـم حديثـه قـائلا إن فرنسـا تؤيـــد، دون تحفُّــظ،  - ٤٣
الجهود الكبيرة الـتي تبـذَل مـن جـانب الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية واتمع الدولي لمنـع الانتشـار، وتحُـثّ الـدول الأخـرى 
على أن تبذل كل ما في وسعها لإزالة الأسلحة النوويـة ومنـع 

الاتجار بالمواد النووية. 
السـيدة هـالوم (نيوزيلنـدا): قـالت إن عقْـد اتفاقــات  - ٤٤
ضمانـات شـاملة ومقبولـة دوليـــا يعــزز الأمــن الــدولي ويوفِّــر 
ركــيزة أساســية للتعــاون الــدولي في مجــال الأنشــطة النوويــــة 
السلمية. وأضاف أنه لذلك فإن مما يثير القلق أن ما يزيد عـن 
٥٠ دولــة مــن الــدول الأطــراف في المعــــاهدة لم تنفِّـــذ بعـــد 

اتفاقات للضمانات. 
وواصلت حديثها قائلـة إن نيوزيلنـدا كـانت واحـدة  - ٤٥
مـن أولى الـدول الـتي وقَّعـت، ونفَّـذَت، الـبروتوكول الإضــافي 
النموذجـي لاتفاقـات الضمانـات القائمـــة وذلــك بغيــة تعزيــز 
فعاليـة النظـام وتأثـيره، وتأسـف لأن عـدد الـدول الـتي عقَــدت 
بروتوكـولات إضافيـة قليـل. وذَكَـرت أنـه ممـا يؤســـف لــه أن 
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هــدف الالــتزام العــالمي بالــبروتوكول الإضــافي بحلــــول عـــام 
٢٠٠٠ لم يتحقق. 

ـــه ينبغــي  واسـتطردت قائلـة إن مـن رأي نيوزيلنـدا أن - ٤٦
علـــى جميـــع الـــدول أن تعقـــد اتفاقـــا للضمانـــات الشـــــاملة 
وبروتوكـولا إضافيـــا وفقــا للفقــرة ١٢ مــن مقــرر �المبــادئ 
والأهـداف� الـذي اعتمــده مؤتمــر الــدول الأطــراف في عــام 
١٩٩٥. وأضـــافت أنـــه ينبغـــي أن ينظَـــر في مســـــألة قبــــول 
ـــك  الـبروتوكول الإضـافي كشـرط للـتزويد بـالمواد النوويـة وذل

بمجرد التزام عدد كبير من الدول به. 
ـــــتي  وذَكَـــرت أن نيوزيلنــــدا ترحـــب بـــالقرارات ال - ٤٧
اعتمـدت وفقـا للفقـرة ١٣ مـن مقـرر �المبـادئ والأهـــداف� 
لضمـان أن تكـون إدارة المـواد الـتي لم تعــد مطلوبــة لأغــراض 
الدفـاع متسـمة بالسـلامة والفعاليـة، وخاصـة المبـــادرة الثلاثيــة 
الـتي قُدمـت مـن جـانب الولايـات المتحـدة والاتحـــاد الروســي 
والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـــة؛ وتــأمل في أن تضــع الــدول 
الأخرى الحائزة لأسـلحة نوويـة اتفاقـات مماثلـة. وأضـافت أن 
الاتفـاق الـذي تم التوصـل إليـه في عـام ١٩٩٧ بشـأن مجموعــة 
ـــإدارة البلوتونيــوم هــو أيضــا  مـن المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة ب
ـــاك  جديـر بـالترحيب. وذَكَـرت أنـه مـن رأي نيوزيلنـدا أن هن
حاجــة إلى مبــادئ توجيهيــــة مماثلـــة لإدارة اليورانيـــوم عـــالي 

التخصيب. 
واستمرت في حديثها قائلة إنـه يجـب أن يشـار، مـرة  - ٤٨
أخـرى، إلى الوضـع في جمهوريـة كوريـــا الشــعبية الديمقراطيــة 
التي لا يزال المدير العام للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة عـاجزا 
عن التحقق فيـها مـن صحـة واكتمـال الإعـلان الأولي للمـواد 
النووية الذي قدمـه ذلـك البلـد. وأضـافت أن نيوزيلنـدا تحُـثّ 
جمهوريـة كوريـا الشـــعبية الديمقراطيــة علــى أن تلــتزِم التزامــا 
كاملا باتفاق الضمانـات المعقـود مـع الوكالـة دون مزيـد مـن 

التأخير. وأشارت إلى أن الاتفاق لا يزال ملزِماً ونافذا ويجـب 
أن ينفَّذ بالكامل. 

وأردفت قائلة إن نيوزيلندا تلاحظ مع القلق أنه منـذ  - ٤٩
كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٨ لم تكـــن الوكالـــة في وضـــع 
يسمح لها بتنفيذ الولاية التي عهِد ـا إليـها مجلـس الأمـن فيمـا 

يتعلق بالعراق. 
ــــط علـــى  وواصلــت حديثــها قائلــة إن فــرض ضواب - ٥٠
الصادرات النووية يكمـل الضمانـات. وأضـافت أن نيوزيلنـدا 
تشـعر بالارتيـاح لارتباطهــا بحلقتـين دراسـيتين دوليتـين عقدتــا 
في عامي ١٩٩٧ و ١٩٩٩ بشأن دور ضوابط الصـادرات في 
عدم الانتشار النووي، وسـتواصل دعمـها لأي ترتيـب يكـون 

من شأنه تعزيز الشفافية في هذا اال. 
واســتطردت قائلــة إن نيوزيلنــدا تؤيــد بقــوة إنشـــاء  - ٥١
مناطق خالية من الأسلحة النوويـة بالاسـتناد إلى ترتيبـات يتـم 
التوصل إليها بحريـة بـين دول المنطقـة المعنيـة، كمـا أـا تؤكِّـد 
أهميـة الـــتزام الــدول الحــائزة لأســلحة نوويــة بــاحترام ودعــم 
البروتوكولات ذات الصلة. وذَكَـرت أنـه لذلـك فـإن تصديـق 
المملكة المتحدة وفرنسا علـى الـبروتوكولات الملحقـة بمعـاهدة 
ـــها في أن تحــذو  راروتونغـا يدعـو للارتيـاح. وأعربـت عـن أمل

الولايات المتحدة حذوهما في أقرب وقت ممكن. 
ومضـت في حديثـها قائلـة إنـه مـع الـترحيب بـــالتقدم  - ٥٢
الذي أُحرِز بالنسـبة للمنـاطق الخاليـة مـن الأسـلحة النوويـة في 
جنوب شرقي آسيا وأفريقيـا ووسـط آسـيا فإـا تلاحـظ؛ مـع 
الأسـف، أنـه لم يتحقـق تقـدم في منـاطق التوتـــر، مثــل منطقــة 

الشرق الأوسط ومنطقة جنوب آسيا. 
ـــادرة  واختتمـت حديثـها قائلـة إن نيوزيلنـدا تؤيـد المب - ٥٣
التي تتزعمها البرازيل في الجمعية العامة والـتي تدعـو إلى إنشـاء 
منطقة خالية مـن الأسـلحة النوويـة في نصـف الكـرة الجنـوبي، 
ــود أن  والمنـاطق اـاورة، وتشـترك في تقـديم تلـك المبـادرة، وت
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تبحـث إمكانيـة إقامـة تعـاون سياسـي معـزز بـين دول المنطقـــة 
كخطوة أولى في هذا الاتجاه. 

ـــوب أفريقيــا): قــال إن �المبــادئ  السـيد مينـتي (جن - ٥٤
والأهــداف� الــتي اعتمــدت في عــام ١٩٩٥ تقــر بالارتبـــاط 
ــــة للطاقـــة الذريـــة،  الاســتراتيجي القــائم بــين الوكالــة الدولي
باعتبارهـا الجهـة الوديعـة لنظـام الضمانـات، واتمـع الـــدولي. 
وأضـاف أن هـذا الارتبـاط يرجـع إلى عـدم إمكـــان أن تكــون 
منظمة واحدة، أو دولة واحدة، هي المسؤولة عن بذل جهود 
لمنع انتشار الأسلحة النووية وتعزيـز نـزع السـلاح. وذَكَـر أن 
جنوب أفريقيا تعلِّق أهمية كبيرة علـى أعمـال اللجنـة الرئيسـية 
الثانيـة الـتي يتعيـن عليـها أن تقيـم نتـائج ذلـك ارتبـاط وتحــدد 

أهداف للمستقبل. 
وأضاف أنه في عـام ١٩٩٥ أعربـت جنـوب أفريقيـا  - ٥٥
عـن قلقـها إزاء بعـض أوجـه النقـــص في نظــام عــدم الانتشــار 
القائم، وانضمت إلى البلــدان الـتي تدعـو إلى إجـراء اسـتعراض 
لنظـام الضمانـات. وذَكَـر أنـه يجـب توجيـه الثنـاء إلى الوكالـــة 
ــــول إضـــافي  الدوليــة للطاقــة الذريــة لقيامــها بإلحــاق بروتوك
نموذجـي بترتيبـات الضمانـات مـن أجـل زيـادة كفـــاءة النظــام 

وفعاليته. 
ومضـى في حديثـه قـائلا إن جنـــوب أفريقيــا ترحــب  - ٥٦
بـإعلان المديـر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـــة الذريــة أن أمانــة 
الوكالة قد بدأت بالفعل في تنفيذ بعـض التدابـير الجديـدة وأن 
العمليـة سـوف تسـتمر طـوال العـام. وأضـاف أنـه ســـيتعين أن 
تنشئ الوكالة نظاما متكاملا جديـدا للضمانـات بحيـث يجمـع 
النظــام الجديــد بــين الجوانــب الكميــة للضمانــــات التقليديـــة 

والتدابير الجديدة التي يغلب عليها الطابع النوعي. 
وأردف قــــائلا إن جنــــوب أفريقيــــا قــــد أجــــــرت  - ٥٧
مفاوضات مع الوكالة بشأن نـص بروتوكـول إضـافي وبـدأت 

في إجراء تحضيرات في برلماا من أجل اعتماد الاتفاق. 

وواصــل حديثــه قــائلا إنــه عندمــا قدمــت الوكالــــة  - ٥٨
خطتـها الراميـة إلى تعزيـز نظـام الضمانـات كـانت تعتقـد بأنــه 
ستكون هناك حاجة إلى أموال إضافية لتنفيذ الخطة في الأجـل 
القصير، على أن تصبـح النفقـات متوازنـة في الأجـل الأطـول، 
غير أنه من الواضح الآن أن التدابير الجديدة لـن تـترتب عليـها 
أيـة تخفيضـات في التكـاليف. وذَكَـر أنـه إضافـة إلى ذلـك فإنــه 
سـوف يعـهد إلى الوكالـة بمـهام جديـدة. وأضـاف أنـــه لذلــك 
فـإن جنـوب أفريقيـا تحـثّ الـدول الأطـــراف علــى أن تتوخــى 
ـــون  الواقعيــة مــن هــذه الناحيــة وأن تضــع في اعتبارهــا مضم
ــــال إن  الفقرتـــين ٩ و ١٩ مـــن �المبـــادئ والأهـــداف�. وق
جنـوب أفريقيـا تعتقـد بأنـه كـي تتمكَّـن الوكالـــة مــن توســيع 
نطاق أنشطتها لتشمل منشآت وبلدان أخـرى، وتقـوم بتنفيـذ 
مهام جديدة، يجـب أن يضمـن لـها توفُّر الموارد اللازمـة وهـو 
ما لا يمكن تحقيقه بميزانية ثابتـة. وأشـار إلى أنـه يجـب توضيـح 
أنـه لـن يكـون مـن الممكـن حـــل المشــكلة بــاللجوء إلى زيــادة 
الأمـوال الخارجـة عـــن الميزانيــة، وهــي أمــوال تخضــع لمصــالح 
المانحين وتخل بحياد الوكالة، إضافة إلى عدم إمكـان التنبـؤ ـا 

في الأجل الطويل. 
واستمر في حديثه قائلا إنه علـى الرغـم مـن حـدوث  - ٥٩
ـــه يــود أن يشــير إلى التطــورات  نكسـات في منـاطق معينـة فإن
ـــتي حدثــت بالنســبة للضمانــات، وخاصــة التقــدم  الإيجابيـة ال
الذي تحقق من خلال المبادرة الثلاثية الـتي قُدمـت مـن جـانب 

الوكالة والاتحاد الروسي والولايات المتحدة. 
ـــه قــائلا إن الحمايــة الماديــة للمــواد  ومضـى في حديث - ٦٠
النوويـة تمثِّـل أحـــد الجوانــب الهامــة الأخــرى الــتي لهــا صلــة 
بالضمانـات والتحقـق. وأضـاف أنـه يجـب، مـن هـذه الناحيـة، 
ـــا الوكالــة لإنشــاء قــاعدة   أن يشـار إلى المبـادرة الـتي قـامت
بيانـات بشـأن الاتجـار غـير المشـروع، وهـــي مبــادرة ســتكون 

بمثابة صك هام في هذا اال. 
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واختتـم حديثـه قـائلا إن جنـوب أفريقيـا قـــد أعــدت  - ٦١
للجنة الرئيسية الثانية ورقة عمل تحـدد بعـض النقـاط المتعلقـة 
بأعمالها المقبلة، وستكون ممتنة إذا أمكـن إصـدار تلـك الورقـة 

كوثيقة رسمية. 
الســيد ليبــار (ســلوفاكيا): قــال إن الطاقــة النوويــة  - ٦٢
ـــــة الســــلوفاكية.  تلعـــب دوراً أساســـيا في اقتصـــاد الجمهوري
وأضاف أن نسبة ٥٠ في المائة تقريبا من إنتاج الكـهرباء تـأتي 
من الطاقة النووية. وذَكَر أن البلـد قـائم بتطويـر قطـاع الطاقـة 
ـــاعلات في حالــة تشــغيل،  النوويـة فيـه، وتوجـد لديـه سـتة مف
يجـري في الوقـت الحـالي الإعـداد لوقـف أحدهـــا عــن العمــل، 
ومرفَـق مؤقـت واحـد لتخزيـن الوقـود المسـتنفَد ومرفَـق واحــد 
لمعالجة النفايات الإشعاعية. وذَكَر أنه يجري في الوقـت الحـالي 
إجــراء التحضـيرات لتشغيــــل مرفـَــق آخــر لتخزيــن النفايــات 
الإشعاعية. وأشار إلى أنه قد تمت إعادة الوقود المستنفَد الذي 
نتج عن المفاعل الذي أُوقف عـن العمـل، بكاملـه، إلى الاتحـاد 
الروسي وفقا لاتفاق يرجع إلى عام ١٩٥٦. وقـال إن الوقـود 
المستنفَد الذي نتج عـن محطـات الطاقـة النوويـة العاملـة يجـري 
تخزينه في الموقع. وذَكَـر أنـه يوجـد أيضـا حـوالي سـبعين جهـة 
مرخص لها باستخدام كميات قليلة مـن المـواد النوويـة وذلـك 
أساســا في شــكل حاويــات وقايــة مصنوعــة مــن اليورانيــــوم 
ـــة الموجــودة في  المسـتنفَد. وأضـاف أن المرافـق، والمـواد، النووي
أراضي البلد تخضع جميعــها لضمانـات الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
ـــم النوويــة� في  الذريـة. وبالإضافـة إلى هـذا فـإن �هيئـة التنظي
الجمهوريــة الســلوفاكية تقــوم بعمليــات تفتيــش اســــتنادا إلى 
القانون الوطني المتعلِّق بالطاقة النووية الــذي دخـل حـيز النفـاذ 
في ١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨. وذَكَـــر أن القــانون ينظِّــم تصنيــف 
المـواد النوويـة وشـروط إنتاجـها وتجـهيزها وشـــرائها وتخزينــها 
ونقلـها واسـتخدامها والمحاسـبة عليـها ومراقبتـها. وأضـاف أنــه 
لا يمكـن شـراء، واسـتخدام، مـواد نوويـة إلا بتصريـح تصــدرُه 
�هيئة التنظيم النوويـة� الـتي لهـا سـلطة فـرض غرامـات تصـل 

إلى ١,٢ مليون يورو إذا اشتريت المواد النووية دون ترخيـص 
أو استخدمت لأغراض خلاف الأغراض السلمية. 

ــــون  وأضــاف قــائلا إن مــالكي المــواد النوويــة ملزم - ٦٣
بوضع سجلات دقيقة لكميـات المـواد، ومـا يسـتورد ويصـدر 
منها، ومواقع تخزينها، وما يسـتهلَك وينقَـل منـها. وذَكَـر أنـه 
يجري تقديم المعلومات ذات الصلة إلى الوكالة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة. وأشـار إلى أن المفتشـين الذيـن تعينـهم الوكالـة لزيــارة 
ـــق عليــهم دون اعــتراض، ويمكنــهم أن يــؤدوا  سـلوفاكيا يوافَ
مهامـهم دون عـائق. وقـال إن المنشـآت النوويـة في ســـلوفاكيا 
تتألف مــن خمـس منـاطق لحسـاب أرصـدة المـواد، بينـها مرفـق 
يجــري الآن وقــف اســـتخدامه. وذَكَـــر أنـــه في عـــام ١٩٩٩ 
ــــة  أُزيلــت بالكــامل مــن المحطــة مــواد نوويــة، غــير أن الوكال
اســــتمرت في القيــــام بعمليــــات المراقبــــة. وأشــــار إلى أنـــــه 
لم تكتشـف حـتى الآن مـواد غــير معروفــة المصــدر، وهــو مــا 
يرجــع، جزئيــــا، إلى اشـــتراطات النظـــام الوطـــني للمحاســـبة 
ـــم النوويــة� وإلى التعــاون  والمراقبـة الـذي تديـره �هيئـة التنظي

الفعال القائم بين الأطراف المعنية جميعها. 
وأردف قـائلا إنـه في إطـار نظـام الضمانـــات المعــززة  - ٦٤
جـرى التوقيـع خـلال المؤتمـر العـام الثـالث والأربعـين للوكالـــة 
الدولية للطاقة الذرية الـذي عقـد في عـام ١٩٩٩ علـى اتفـاق 
ــــــق  جديــــد بــــين الجمهوريــــة الســــلوفاكية والوكالــــة لتطبي
ـــه يعكــس  الضمانـات. وتتمثَّـل السـمة الرئيسـية للاتفـاق في أن

الوضع الجغرافي الجديد بعد إنشاء الجمهورية السلوفاكية. 
ــــــائلا إن مراقبـــــة الصـــــادرات  وواصــــل حديثــــه ق - ٦٥
والـــواردات مـــــن المــــواد والمعــــدات والتكنولوجيــــات ذات 
الاستخدام المزدوج تمنع انتشار الأسلحة النووية. وأضـاف أن 
القـانون رقـم ١٩٩٠/٥٤٧ يحـدد المبـادئ الأساسـية لإصــدار 
الـتراخيص ويعـرف التزامـات المُصدريـن والمورِّديـن، وكذلـــك 
مسؤوليات وسلطات الهيئة التي تصدر التراخيص وهـي وزارة 



00-4053313

NPT/CONF.2000/MC.II/SR.1

الاقتصاد. وذَكَر أن �هيئة التنظيم النووية� هي المسؤولة عــن 
السـماح بتصديـر واسـتيراد المـواد والمعـــدات والتكنولوجيــات 
النوويـة الـتي لهـا صلـة باسـتخدام الطاقـة النوويـة. وأضـــاف أن 
الهيئة تتبع عند نظرها في الطلبات المقدمة توصيـات �مجموعـة 
المورِّدين النوويين� والمبادئ التوجيهية للجنـة زانغـر، كمـا أن 

قراراا النهائية ملزِمة لوزارة الاقتصاد. 
واستمر في حديثه قائلا إن سلوفاكيا تشترك بنشـاط  - ٦٦
في أعمــال اموعــة وذلــك بغيــة زيــادة الشــفافية في مراقبــــة 
الصادرات والواردات. وأشار إلى أنه كما اتفق عليـه في لجنـة 
زانغر فإن سـلوفاكيا تقـدم سـنويا تقريـرا عـن صـادرات المـواد 
المَصدر والمواد الإنشطارية، وكذلك عن المواد والمعـدات الـتي 

لها صلة بالأنشطة النووية. 
ومضى في حديثه قائلا إن سلوفاكيا قد سعت أيضـا  - ٦٧
ــــات بســـحب  إلى الإســهام في التنفيــذ الُمعــزز لنظــام الضمان
تحفُّظاـا المتعلقـة بالبـاب ٢٦ والبـاب ٣٤ مـن المـــادة الســابعة 
ــــات الوكالـــة  والمــادة العاشــرة مــن اتفــاق امتيــازات وحصان
الدوليـة للطاقـة الذريـة. وأشـار إلى أن الجمهوريـة الســـلوفاكية 

تعتبِر نفسها ملزمة بتلك الأحكام. 
واسـتطرد قـائلا إن سـلوفاكيا، الـتي أسـهمت بنشــاط  - ٦٨
في إنشاء برنامج الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة لتعزيـز فعاليـة 
نظام الضمانات وتحسين كفاءته، تؤيد تأييدا كاملا أي تدبـير 
يهدف إلى ضمان أن يكـون اسـتخدام المـواد النوويـة مقتصـراً 
علـى الأغـراض الســـلمية، علــى مســتوى العــالم ودون تميــيز، 
ومنع حدوث أي انتـهاك لهـذه الأحكـام. وأضـاف أنـه ينبغـي 
ـــة  أن تكـون هـذه التدابـير مدعومـة بنظـام فعـال للحمايـة المادي
لغـرض منـع الاتجـار غـير المشـروع بـالمواد النوويـة. وذَكَـر أنـــه 
ينبغي إجراء تحليل واسع النطاق لتقييم فعالية برامج المسـاعدة 
التي تنفِّذها الوكالة والدول الأعضاء لمنع الاتجار غير المشروع 
وحمايـة المـواد النوويـة. وأشـار مـن هـذه الناحيـة إلى أن قــاعدة 

البيانـات المتعلقــة بالاتجــار غــير المشــروع هــي أداة مفيــدة في 
تقييم حجم المشكلة ووضع تدابير فعالة لمعالجتها. 

ـــا وجهــة نظــر  واختتـم حديثـه قـائلا إن سـلوفاكيا له - ٦٩
إيجابية بالنسبة للطريقـة الـتي يجـري ـا تنفيـذ المـادة الثالثـة مـن 
المعــاهدة، وتعتقــد بأنــه مــن المــهم مواصلــة تنفيـــذ الاتفاقيـــة 
وتحسين الإجراءات المطبقة في الوقت الحـالي وذلـك مـن أجـل 

تقليل مخاطر انتشار الأسلحة النووية. 
تـولى السـيد ســـوه داي – وون (جمهوريــة كوريــا)  - ٧٠

رئاسة الجلسة. 
ـــام ضمانــات  السـيد تيسـون (أسـتراليا): قـال إن نظ - ٧١
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـــة يوفِّــر للــدول وســيلة لإظــهار 
التزامــها باســــتخدام الطاقـــة النوويـــة في الأغـــراض الســـلمية 
وحدهـا ولتعزيـز الثقـة في أن الأنشـطة النوويـة الـــتي تقــوم ــا 
الدول الأخرى لها طبيعة سلمية. وأضـاف أن الضمانـات هـي 
جزء أساسي من الأمن الوطني والإقليمـي والعـالمي. وذَكَـر أن 
الطبيعــة الســلمية للأنشــطة النوويــة هــي الركــيزة الأساســــية 
للتجـارة والتعـاون في مجـال الطاقـة النوويـة ولإحـــراز تقــدم في 
نزع السلاح النووي؛ وأنه لهـذه الأسـباب فـإن جميـع أطـراف 
المعاهدة لها مصلحة في أن تدعم بقوة نظام ضمانـات الوكالـة 

وتكفل استمرار فعاليته. 
ومضى في حديثه قـائلا إن برنـامج الأسـلحة النوويـة  - ٧٢
ـــافرا لنظــام الضمانــات،  السـري للعـراق، الـذي يعـد تحديـا س
يكشف أيضا عن الحاجة إلى تعزيـز النظـام في مجـال اكتشـاف 
الأنشـطة، أو المـواد، النوويـة غـــير المعلَنــة. وذَكَــر أن الإجــراء 
الــذي اتخــذ لتحقيــق هــذا الهــدف يمثِّــــل واحـــداً مـــن أهـــم 
الإنجــازات الــتي تحققــت منــذ انعقــاد مؤتمــر الأطــراف لعــــام 
١٩٩٥. وأضـــاف أن أســـتراليا تؤيــــد بقــــوة تعزيــــز نظــــام 
الضمانـات وكـــانت أولى الــدول الأطــراف في المعــاهدة الــتي 
صدقَــت علــى الــبروتوكول الإضــافي النموذجــــي. وقـــال إن 
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أسـتراليا قـد أصيبـت، مـع ذلـك، بخيبـة أمـل لأنـــه بعــد مــرور 
ثـلاث سـنوات علـى اعتمـاد الـبروتوكول الإضـافي النموذجــي 
لم يزِد عدد البروتوكولات التي جـرى التوقيـع عليـها عـن ٤٨ 
برتوكــولا، كمــا لم يــزِد عــدد الــــبروتوكولات الـــتي جـــرى 

التصديق عليها عن تسعة بروتوكولات. 
ومضــى في حديثــه قــــائلا إنـــه يجـــب علـــى الـــدول  - ٧٣
الأطـــراف في المعـــاهدة أن تشـــجع التطبيـــق العـــالمي المبكِّـــــر 
للبروتوكول الإضافي الـذي يحقـق مصـالح جميـع الـدول بزيـادة 
قـدرة الوكالـة الدوليـة للطاقـــة الذريــة علــى تقــديم تــأكيدات 
بشــأن الطبيعــة الســلمية للأنشــطة النوويــة، وهــو مــا يعـــزز، 
بدوره، الأمن والتعاون والتقدم على المسـتوى العـالمي بالنسـبة 
ـــه مــن المــهم، لذلــك، أن  لـترع السـلاح النـووي. وأضـاف أن
توقِّع على الـبروتوكول الإضـافي جميـع الـدول بمـا فيـها الـدول 
التي أعلنت أا لا تقوم بأية أنشطة نووية ملموسة. وذَكَـر أن 
أسـتراليا تحـثّ جميـع الـدول الـتي لم تعقـــد بروتوكــولا إضافيــا 
على أن تفعل ذلك في أقرب وقـت ممكـن، كمـا تحـثّ الـدول 
التي لم توقِّع اتفاقا للضمانات على أن تفعل ذلك دون إبطاء. 
وأردف قـائلا إنـه علـى مـدى ٣٠ عامـاً كـان الوفــاء  - ٧٤
بالتزامات الضمانات التي حددا المعاهدة ممتـازا. وأضـاف أن 
عـــدد الانتـــهاكات الكبـــيرة لهـــذه الالتزامـــات لم يـــزِد عــــن 
انتـهاكين؛ أحدهمـا مـــن جــانب العــراق والآخــر مــن جــانب 
جمهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الديمقراطيـــة. وأشـــار إلى أنـــه في 
ـــأييده  الحـالتين اسـتجاب اتمـع الـدولي علـى وجـه السـرعة بت
لأحكام المعاهدة. وذَكَر أنـه في عـام ١٩٩٢ اكتشـفَت بعـض 
التفاوتــات الــــتي أشـــارت إلى أن جمهوريـــة كوريـــا الشـــعبية 
الديمقراطية ربما تكون قد فَصلَت بلوتونيوم دون تقديم إعـلان 
عنـه إلى الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة. وأضـاف أنـه لا يــزال 
يتعين علــى جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة أن تقـدم إلى 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـــة التعــاون الــلازم للتحقُّــق مــن 
مخزوا الأولي. وقال إن أستراليا تؤيد بقوة الإطار الذي اتفـق 

عليـه والـذي يوفِّـر آليـة تكفـل وفـاء جمهوريـة كوريـا الشـــعبية 
الديمقراطيـة، بالكـامل، بالتزامـات الضمانـات وفقـا للمعـــاهدة 
واستفادا استفادة كاملة مـن الاسـتخدامات السـلمية للطاقـة 
النوويـة. وذَكَـر أن وفـــده يلاحــظ، مــع التقديــر، أن الوكالــة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة قـد بذَلَـت جـــهودا طيبــة للتحقُّــق مــن 
تجميـد الأنشـطة النوويـة حسـبما يتطلَّبـه الإطـــار المتفــق عليــه. 
واشار إلى أن أستراليا، من جانبها، قد قدمـت حـتى الآن، إلى 
�منظمة تنمية الطاقة في شبه القـارة الكوريـة� ١٥,٨ مليـون 

دولار. 
وواصل حديثه قائلا إنه مما يثير القلق البـالغ أنـه منـذ  - ٧٥
كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨ لم تتمكَّــــن الوكالـــة الدوليـــة 
للطاقـة الذريـة مـن القيـام بأنشـطة التحقـق والرصـد في العــراق 
بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلـة. وأضـاف أنـه يجـب 
ـــة ومــع لجنــة  علـى العـراق أن يبـدي تعاونـا كـاملا مـع الوكال
الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـــش وذلــك مــن أجــل 
ـــذا كــاملا  تنفيـذ جميـع قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة تنفي
والوفـاء بمـا عليـه مـن التزامـــات بموجــب المعــاهدة. وذَكَــر أن 
وفده يلاحظ أنه في كانون الثاني/يناير أجرت الوكالة الدوليـة 

للطاقة الذرية عملية للتفتيش بموجب اتفاق الضمانات. 
واستمر في حديثه قائلا إن حـالتي العـراق وجمهوريـة  - ٧٦
كوريا الشعبية الديمقراطية تبرِزان أهميـة أن يكـون المديـر العـام 
للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة قـادرا علـــى الاتصــال بمجلــس 
الأمـن، وكذلـك أهميـة الـدور الحيـــوي لــس الأمــن بالنســبة 

للانتهاكات التي تقوم الوكالة بالإبلاغ عنها. 
ـــائلا إنــه ينبغــي أن يبحــث المؤتمــر  وواصـل حديثـه ق - ٧٧
مسألة الإمدادات النووية، بمـا في ذلـك تعزيـز موانـع الانتشـار 
النووي، دون إعاقة الحق المشروع للدول غير الحائزة لأسلحة 
ــــة  نوويـــة في الاســـتفادة مـــن الاســـتخدامات الســـلمية للطاق
النوويـة. وأضـاف أنـه ينبغـي أن يـبرِز المؤتمـر مـن جديـد أهميـــة 
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ــــا ذات  تــأكُّد الــدول الأطــراف في المعــاهدة مــن أن صادرا
الصلة بالأنشطة النووية لا تسهِم في انتشار الأسلحة النوويـة. 
وأضاف أنه ينبغي أيضـا أن يقـر المؤتمـر بـأن ضوابـط التصديـر 
لهـا أهميـة أساسـية بالنسـبة لتحقيـق الأمـن والاســتقرار طويلــي 
الأجـل اللذيـن يسـتند إليـهما التعـاون في مجـال الاســـتخدامات 

النووية السلمية. 
ـــن النوويــين ولجنــة  وأردف قـائلا إن مجموعـة المورِّدي - ٧٨
زانغر قد عملتا بإصرار على تشجيع إضفاء مزيد من الشفافية 
بالنسـبة لضوابـط الصـــادرات وإعــداد التقــارير لمؤتمــر الــدول 
الأطـراف. وذَكَـر أن أسـتراليا هـــي عضــو نشــط في الهيئتــين، 
بما يعكس دعمها القوي لمشاركة المورِّدين في أنشـطة التعـاون 
الدولي المتعلقة بالاستخدامات السـلمية للطاقـة النوويـة وبعـدم 
ـــهد بعيــد فــرض  الانتشـار. وأضـاف أن أسـتراليا تؤيـد منـذ ع
ضمانات شاملة كشرط لتوريد المـواد النوويـة إلى الـدول غـير 
الحائزة لأسلحة نوويـة وتـأمل في أن يؤكِّـد المؤتمـر مـن جديـد 
الـتزام الـدول الأطـراف وفقـا للمعـاهدة الخضـــوع للضمانــات 
الشاملة كشرط للتوريد. وقال إنه ستكون هناك حاجـة أيضـا 
إلى أن ينظر المؤتمر في الكيفية التي يمكن ا أن تـأخذ ترتيبـات 
التوريـد في الحسـبان التدابـير الراميـة إلى تعزيـز نظـام ضمانـات 
ـــر أن وفــده يعتقــد بأنــه  الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة. وذَكَ
ـــــب اتفــــاق الضمانــــات  ينبغـــي أن ينفَّـــذ في المســـتقبل القري
ـــة  INFCIRC/153، بجـانب بروتوكـول إضـافي، مـن أجـل كفال

تطبيـق الضمانـات الشـاملة المطلوبـة بموجـب المـادة الثالثـة مـــن 
المعــاهدة والالــتزام بالمبــادئ والأهــداف الــتي حددهــا مؤتمـــر 

الأطراف لعام ١٩٩٥. 
واستطرد قائلا إن وفده يرحب بالتقدم الـذي أُحـرِز  - ٧٩
ـــداف� الــتي  اسـتجابة للدعـوة الـتي وردت في �المبـادئ والأه
حددها مؤتمر عام ١٩٩٥ بالنسبة لإخضاع المواد الإنشـطارية 
التي تحول من الاستخدامات العسكرية إلى الأنشـطة السـلمية 
ــــت  لضمانــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة في أقــرب وق

ممكن. وأضاف أن أستراليا ترحب أيضا بالمبادرة الثلاثيـة الـتي 
قُدمــت مــن جــــانب الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الروســـي 
ـــة للطاقــة الذريــة لوضــع نظــام تحقُّــق جديــد  والوكالـة الدولي

بالنسبة للمواد التي كانت تستخدم في السابق في الأسلحة. 
وواصل حديثه قائلا إنـه إلى حـين إجـراء مفاوضـات  - ٨٠
بشأن عقْد معاهدة لوقف إنتاج المواد الإنشطارية يـأمل وفـده 
ـــروض علــى إنتــاج المــواد  في أن تنضـم الصـين إلى الوقـف المف
الإنشطارية المستخدمة في صنع الأسلحة النووية، وهو الوقف 
ـــه الــدول الأخــرى الحــائزة لأســلحة نوويــة، وأن  الـذي أعلنت
تفـرِض إسـرائيل وباكســـتان والهنــد وقفــاً علــى إنتــاج المــواد 
الإنشـطارية وتشـارك علـــى نحــوٍ بنــاء في المفاوضــات المتعلقــة 

بعقْد معاهدة لوقف إنتاج المواد الإنشطارية. 
ومضى في حديثه قـائلا إن وفـده يحـثّ جميـع الـدول  - ٨١
التي لم تنضم إلى اتفاقيـة الحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة إلى أن 
تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن وفده يود أيضـا 
ــيع  أن يـرى أن المعايـير الدوليـة للحمايـة الماديـة قـد جـرى توس
نطاقـها كـي تشـمل الأنشـــطة المحليــة، ويرحــب، تحقيقــا لهــذا 
الهـدف، بالمناقشـة الـتي تجـري حاليـا بشـأن إمكـــان اســتعراض 
الاتفاقية. وذَكَر أن المؤتمـر سـيكون بحاجـة أيضـا إلى النظـر في 
التقـارير المتعلقـة بالاتجـار غـير المشـروع بـالمواد النوويـة، كمـــا 
ينبغي عليه أن يحـثّ جميـع الـدول علـى تنفيـذ تدابـير وإصـدار 

تشريع دف تقديم تأكيدات بشأن أمن تلك المواد. 
ـــر إلى التقــدم  وأردف قـائلا إنـه ينبغـي أن يشـير المؤتم - ٨٢
الهام الذي أُحزِز بشـأن المنـاطق الخاليـة مـن الأسـلحة النوويـة؛ 
إذ أنــه منــذ عــام ١٩٩٥، مــع التوقيــع علــــى بروتوكـــولات 
معــاهدتي راروتونغــا وبليندابــا مــــن جـــانب الـــدول الحـــائزة 
لأسـلحة نوويـة، زاد عـدد الـدول غـير الحـائزة لأسـلحة نوويــة 
الـتي اسـتفادت مـــن التــأكيدات الأمنيــة الســلبية الــتي قدمتــها 
ــــن ٣٣ دولـــة إلى  الــدول الخمــس الحــائزة لأســلحة نوويــة م
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٩٩ دولـة. وذَكَـر أنـه ينبغـي أيضـــا الإشــارة إلى الاحتمــالات 
الحقيقية لإنشاء منطقـة خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة في وسـط 
آسـيا وإلى المناقشـــات الــتي ــدف إلى ضمــان توقيــع الــدول 

الحائزة لأسلحة نووية على بروتوكول معاهدة بانكوك. 
وواصل حديثه قائلا إن أستراليا تشجع دول المنطقـة  - ٨٣
الخاليـة مـن الأسـلحة النوويـة في جنـوب شـرقي آسـيا والــدول 
الحائزة لأسلحة نووية على مواصلة مناقشـاا الراميـة إلى حـلّ 
الخلافـات المتبقيـة وتمكـين الـدول الحـائزة لأسـلحة نوويـة مـــن 
التوقيـع علـى بروتوكـول لمعـاهدة بـانكوك. وأضـاف أن وفـده 
يؤكِّد من جديد استعداده لتقديم مسـاعدة عمليـة إلى مقدمـي 
مبادرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا 
وذلك اعتمادا على الخبرة التي اكتسبها بالنسبة لمنطقة جنوب 

المحيط الهادئ الخالية من الأسلحة النووية. 
واســتطرد قــــائلا إن أستراليــــا وعـــدداً مـــن الـــدول  - ٨٤
الأخـرى غـير الحـائزة لأسـلحة نوويـة قـد أعـدت سلسـلة مـــن 
المشاريع المتعلقة بالمسائل التي تبحثـها اللجنـة الرئيسـية الثانيـة. 
واختتــم حديثــه قــائلا إنــه بالإضافــة إلى هــذا فــــإن أســـتراليا 
ــذ  واليابـان قـد قدمتـا اقتراحـاً بشـأن التدابـير الـتي سـتتخذ لتنفي
المعاهدة، بما في ذلك بعض التدابير المتعلقة بالمناطق الخالية مـن 
الأسـلحة النوويـة وبالضمانـات، وهـي تدابـير لهـــا صلــة أيضــا 

بالمداولات التي تجريها اللجنة. 
السيد كاستيرتون (كندا): قال إن كندا قـد دأبـت،  - ٨٥
منــذ بــدء العمليــة التحضيريــة، علـــى أن تؤكـِّــد أنـــه ينبغــــي 
ألا تقتصـر ولايـة المؤتمـر علـى مجـرد بحـــث حالــة تنفيــذ المــواد 
المختلفـة للمعـاهدة، بـــل أن تنظــر أيضــا إلى المســتقبل وتحــدد 
االات التي يمكن تحقيق تقدم بالنسبة لهـا، وكذلـك الوسـائل 
اللازمـة لتحقيـق ذلـك الهـــدف. وذَكَــر أن هــذا يمثِّــل عنصــرا 
أساسيا لمبدأ �الــدوام والمسـاءلة�، وهـو مبـدأ اعـترف الجميـع 

ــــذ في عـــام  خبأنــه أساســي بالنســبة لقــرار التمديــد الــذي ات
 .١٩٩٥

وواصل حديثه قائلا إنه مما لا شك فيه أنه ينبغـي أن  - ٨٦
تظل ضمانات الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، الـتي تنفَّـذ وفقـا 
للمـادة الثالثـة مـــن المعــاهدة، الركــيزة الأساســية لنظــام عــدم 
الانتشار النووي وعنصرا أساسيا لتنفيذ المعاهدة. وأضـاف أن 
نظام الضمانات يكفل التزام جميـع الـدول بتعـهداا؛ وبالتـالي 
فإنــه ينبغــي أن تواصــــل الـــدول الأطـــراف تشـــجيع تطبيـــق 
الضمانـات تطبيقـا عالميـا علـى جميـــع الاســتخدامات الســلمية 
للطاقــة النوويــة، في جميــع الــدول الأطــراف، وفقــا لأحكـــام 
المعاهدة. وذَكَر أنه علـى الرغـم مـن الأهميـة الـتي علِّقَـت علـى 
ــدول  هـذا الهـدف في مؤتمـر عـام ١٩٩٥ فـإن ٥٤ دولـة مـن ال
الأطراف لم توقِّع بعد على اتفاق للضمانـات بمـا يتماشـى مـع 
التعـهد الــذي الــتزمت بــه بموجــب معــاهدة عــدم الانتشــار. 
وأضـاف أنـــه ينبغــي تصحيــح الحالــة في أقــرب وقــت ممكــن 
ـــك الحكــم مــن أحكــام المعــاهدة  لإظـهار الالـتزام العـالمي بذل
والتـأييد الإجمـاعي لأهدافـها. واسـتطرد قـائلا إنـــه مــن ناحيــة 
أخـرى فإنـه مـن المـهم، بغـض النظـر عـن تـــأييد كنــدا القــوي 
للالتزام العالمي بالمعاهدة، حثّ الدول التي لم تصبح أطرافـا في 
المعــاهدة علــى عقــد اتفاقــات لضمانــات عامــة مــع الوكالــة 
الدوليـة للطاقـة الذريـــة وذلــك كتدبــير مؤقــت ليتماشــى مــع 
الفقرة ١١ من المقرر ٢ الذي أصدره المؤتمـر في عـام ١٩٩٥، 

ولو أن هذا لن يكون كافيا في حد ذاته. 
واسـتمر في حديثـه قـائلا إنـــه ينبغــي أن تلــتزِم جميــع  - ٨٧
الدول الأطراف التزاماً كاملا بأحكام الاتفاقـات الـتي عقدـا 
كل دولة. وأضـاف أنـه في ظـل هـذه الظـروف لا تـزال كنـدا 
تشعر بقلق بالغ إزاء عجز الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة عـن 
التحقُّق من دِقة الإعــلان الأولي الـذي قدمتـه جمهوريـة كوريـا 
ـــه في ظــل  الشـعبية الديمقراطيـة بشـأن المـواد النوويـة. وذَكَـر أن
تلك الظروف لا يمكن للوكالـة أن تقـدم أيـة ضمانـات بشـأن 
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مصير تلك المواد. وقال إن كندا تشعر بالقلق أيضـا لأنـه منـذ 
ـــن تنفيــذ  كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ لم تتمكـن الوكالـة م
ولايتها في العراق، حسبما تتطلبه قـرارات مجلـس الأمـن ذات 
الصلة؛ وبالتالي فإنـه لا يمكـن للوكالـة أن تقـدم أيـة تـأكيدات 
بــأن العــراق يفــي بالتعــهدات الــتي الــتزم ــا بموجــب تلـــك 
القـرارات. وذَكَـر أنـــه ينبغــي أن تحــلّ المســألتان علــى وجــه 
الســرعة. وقــال إن كنــدا تحــــثّ جمهوريـــة كوريـــا الشـــعبية 

الديمقراطية والعراق على أن تبديا تعاونا كاملا مع الوكالة. 
ومضــى في حديثــه قــائلا إنــه في الســنوات الخمـــس  - ٨٨
الأخـيرة تحقـق تقـدم ملحـوظ في اعتمـاد تدابـير لتعزيـز كفـــاءة 
وفعاليــة نظــام الضمانــات، غــير أن النظــام يمــر الآن بمفــــترق 
طرق. وأضاف أن أحد المسارات يؤدي إلى ضمانـات شـاملة 
ــــدة إلى النـــهج  تقليديـــة ويتيــح إمكانيــة لإضافــة تدابــير جدي
القــديم، وربمــا يكــون ذلــك مــع إدخــال بعــــض التعديـــلات 
الطفيفة. أما المسار الآخر فواضح أنه ينطـوي علـى المزيـد مـن 
ـــدة  الصعوبــات، ويتيــح فرصــة لوضــع تصــورات لنــهج جدي
للضمانـات لكـل دولـة علـى حـــدة اســتنادا إلى دَمــج التدابــير 
القديمة والتدابير الجديدة. وقال إن الهدف مـن النـهج الجديـدة 
هو إعادة تأكيد ضمانات عدم وجود مـواد نوويـة غـير معلَنـة 
وعـدم تحويـل مـواد نوويـة معلَنـة. وأضـاف أنـه باتبـــاع النــهج 
الجديدة يمكن لأيـة دولـة تكـون قـد وقَّعـت علـى الـبروتوكول 
الإضـافي أن تـزوِّد الوكالـة بمعلومـات مسـتكملَة عـن أنشــطتها 
النووية وتتيح لها الوصـول بمزيـد مـن الحريـة إلى الأمـاكن الـتي 

تنفَّذ فيها تلك الأنشطة. 
وأردف قـائلا إن كنـدا تعتقـد بأنـه ينبغـي أن يشــجع  - ٨٩
المؤتمر جميع الدول الأطراف على إجــراء مفاوضـات في أقـرب 
ـــق  وقــت ممكــن بشــأن عقْــد بروتوكــول إضــافي وعلــى تطبي
الــبروتوكول في أقــرب وقــت حســــبما يســـمح بـــه القـــانون 
الوطــني. وأضــاف أنــه مــن هــذه الناحيــة فـــإن الـــبروتوكول 
الإضافي الذي وقَّعت عليه كندا سوف يتم التصديق عليه بعد 

إصدار قانون السلامة والمراقبة النوويتين الجديد المتوقَّع بحلـول 
أيار/مايو ٢٠٠٠. 

وواصـــل حديثـــه قـــائلا إن كنـــدا تعتقـــد بأنـــــه إذا  - ٩٠
لم يشجع المؤتمر الوكالة والـدول الأعضـاء فيـها علـى الانتـهاء 
ـــات، وهــي  علـى وجـه السـرعة مـن الأعمـال المتعلقـة بالضمان
ـــذا  الأعمــال الــتي يتعيــن القيــام ــا بــالموارد المتاحــة، فــإن ه
سـيكون لـه بالتـأكيد أثـر سـلبي علـى تحقيـق الهـدف الأساســي 
ـــــى أن توقِّــــع، وتصــــدق، علــــى  وهـــو تشـــجيع الـــدول عل
البروتوكول وتطبقه. وذَكَــر أنـه ينبغـي علـى الـدول أن تنظـر، 
كـهدف طويـل الأجـل، في إمكانيـة وضـع اتفــاق عــام بشــأن 
الضمانـات، بجـانب بروتوكـول إضـافي، وفقـا للفقـرة ١٢ مــن 

المقرر ٢ الذي أصدره مؤتمر عام ١٩٩٥. 
واستطرد قائلا إنـه بالنسـبة لضوابـط الصـادرات مـن  - ٩١
المواد التي لها صلة بالأنشطة النوويـة فـإن تلـك الضوابـط تمثِّـل 
ـــك وفقــا  عنصـرا أساسـيا لأي نظـام فعـال لعـدم الانتشـار وذل
للمــادة الأولى والمــادة الثانيــة والمــــادة الثالثـــة مـــن المعـــاهدة. 
وأضاف أن هذه التدابير تسهل أيضا التعاون الـدولي في تنفيـذ 
الأنشـطة النوويـة لصـالح التنميـة الاقتصاديـة والتكنولوجيـة بمـــا 
يتفـق مـع أحكـام المـادة الرابعـة مـــن معــاهدة عــدم الانتشــار. 
وأشـار إلى أنـه يجـب أن تضـع الـدول ضوابـط فعالـة مـن أجــل 
التنفيـذ الكـامل للالـتزام بـالإبلاغ عـن الصـادرات والـــواردات 
مــن الســلع المحــددة في المُرفَقــــين ١ و ١١ مـــن الـــبروتوكول 
 ـرقالإضافي النموذجي. وذَكَر أنـه ينبغـي، في رأي كنـدا، أن ي
المؤتمر بأن ضوابـط الصـادرات لهـا وظيفـة هامـة، وأن يواصـل 
الدعــوة إلى إضفــاء الشــفافية علــى تلــك الضوابــط في إطــــار 

الحوار والتعاون فيما بين الدول الأطراف المهتمة. 
ـــه قــائلا إن الحمايــة الماديــة للمــواد  ومضـى في حديث - ٩٢
النووية والمرافق النووية هي جزء لا يتجزأ من المساعي الفعالــة 
الـتي ـدف إلى تعزيـــز منــع الانتشــار النــووي. وأضــاف أنــه 
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بالنسبة لكندا من الضروري أن تطبق الدول جميعها توصيـات 
الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة المتعلقـة بالحمايـة الماديـة للمـواد 
ــــــآت النوويـــــة حســـــبما تـــــرد في الوثيقـــــة  النوويــــة والمنش
INFCIRC/225/Rev.4. وذَكَر أن كندا تحثّ الدول الأطـراف 

على أن تصدق علـى معـاهدة الحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة، 
ومن رأيها أنه ينبغي أن ينظــر المؤتمـر في سـبل ووسـائل لتعزيـز 

هذه الأهداف. 
واختتــم حديثــه قــائلا إن كنــدا تؤكــد مــن جديـــد  - ٩٣
ـــاطق خاليــة مــن الأســلحة النوويــة  تأييدهـا القـوي لإنشـاء من
معترف ا دوليا وذلك على أساس ترتيبات يتم التوصل إليها 
بحريـة فيمــا بـــين دول المنطقــة المعنيــة؛ وأنــه ينبغــي أن يعمــل 
ـــن  المؤتمـر بنشـاط علـى تشـجيع إنشـاء منـاطق أخـرى خاليـة م
الأسلحة النووية، وخاصة في مناطق التوتر مثل منطقة الشـرق 

الأوسط ومنطقة جنوب آسيا. 
استأنف السيد كوبييراكي (بولندا) رئاسة الجلسة.  - ٩٤
السيد كورديرو (البرازيل): أشـار إلى أهميـة اعتمـاد  - ٩٥
لجنــة نــزع الســلاح في عــام ١٩٩٩ لوثيقــة تتضمــن مبـــادئ 
توجيهيـة بشـأن إنشـــاء منــاطق خاليــة مــن الأســلحة النوويــة 
وتحـدد مفـاهيم ومبـادئ كـــانت موضوعــا لقــرارات عديــدة 

اتخذَا الجمعية العامة على مدى العقد الماضي. 
وقال إنه منذ انعقاد الـدورة الخاصـة الأولى للجمعيـة  - ٩٦
العامـة بشـأن نـزع السـلاح، في عـام ١٩٧٨، اُقـر بـأن إنشـــاء 
منـاطق خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة، اسـتنادا إلى ترتيبـات يتــم 
التوصـل إليـها بحريـة فيمـا بـين دول منطقـة معينـة، يمثِّـــل أحــد 
التدابير الهامة من تدابير نزع السلاح التي تعزز السـلم والأمـن 
الإقليميـين والعـالميين وتدعـم نظـام عـدم الانتشـــار وتســهم في 
إيجاد عالمٍ خالٍ تماما مـن الأسـلحة النوويـة. وأضـاف أنـه منـذ 
عام ١٩٩٦ تقدم البرازيل ودول أطراف أخرى في الاتفاقـات 
القائمـة إلى الجمعيـة العامـة مشـروع قـرار يشـير إلى أن نصــف 

الكرة الجنوبي والمنـاطق اـاورة هـي منـاطق ناشـئة خاليـة مـن 
الأسلحة النووية، ويحثّ جميع الـدول علـى الإسـهام في تعزيـز 

الوضع. 
وأردف قـائلا إنـه ينبغـــي أن يــأخذ مؤتمــر الأطــراف  - ٩٧
ــتي  لاسـتعراض المعـاهدة لعـام ٢٠٠٠ في الاعتبـار التطـورات ال
حدثـت منـذ عـام ١٩٩٥؛ وهـي تعزيـز معـــاهدة تلاتيلولكــو، 
وإبرام معاهدتي بانكوك وبليندابا، وتصديـق دول كثـيرة علـى 
ـــدم الــدول الحــائزة لأســلحة  الـبروتوكولات الإضافيـة الـتي تق
نووية بموجبها تأكيدات أمنية سـلبية، والخطـوات الـتي اتخذـا 
دول وسط آسيا لإنشـاء منطقـة خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة، 
واعتزام دول في مناطق قائمة زيادة التعـاون فيمـا بـين المنـاطق 
المختلفة الخالية من الأسلحة النوويـة وإظـهار ذلـك في الوثيقـة 

النهائية المنشورة. 
ـــا  واســتمر في حديثــه قــائلا إن مــن المســائل الــتي له -٩٨
ــــدول الحـــائزة لأســـلحة نوويـــة الـــتي  أولويــة ضمــان قيــام ال
لم تصدق على الـبروتوكولات الإضافيـة للمعـاهدات المنـاظرة 
بـالتصديق علـى تلـك الـبروتوكولات في أقـرب وقـــت ممكــن، 
وأن تنظـر جميـع الـدول في المقترحـات الـتي تتعلـق بذلـــك، بمــا 
فيـها المقترحـات الــواردة في قـرارات الجمعيـة العامـة الصـــادرة 
بشـأن إنشـاء منـاطق خاليـة مـن الأســـلحة النوويــة في الشــرق 
الأوسـط وجنـوب آسـيا، وهمـا مســـألتان يــود بلــده أيضــا أن 

تتضمنهما الوثيقة النهائية لمؤتمر الاستعراض لعام ٢٠٠٠. 
وأكـَّــد أن تأييـــد البرازيـــل لإنشــاء منــاطق للســـلام  - ٩٩
لا يقتصر في الواقع على المناطق الخالية مـن الأسـلحة النوويـة. 
وأضـاف أن الـبرازيل قـد عملـت، بمشـاركة مـن ٢١ بلـدا مــن 
بلـدان أفريقيـا وأمريكـا الجنوبيـة، علـى تعزيـــز مفــهوم منطقــة 
للسـلام والتعـاون في جنـوب المحيـط الأطلسـي. وذَكَـــر أنــه في 
ـــدان الأعضــاء في الســوق  أوشـويا في عـام ١٩٩٨ أعلَنـت البل
المشتركة للمخروط الجنوبي، والبلدان المنضمة إليه، أن منطقـة 
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السوق وشيلي وبوليفيا، هي منطقة للسلام خالية مـن أسـلحة 
الدمـار الشـامل. واختتـم حديثـه قـائلا إن وفـده يتعـهد بتقــديم 
الدعـم الكـامل للتوصـل إلى مفـاهيم مشـتركة للمسـائل الهامـــة 

المتعلقة بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية. 
السيد ريتش (الولايات المتحدة الأمريكية): قال إنه  - ١٠٠
من الممكن ربط النظام الـدولي لعـدم الانتشـار يكـل إنشـائي 
يستمد استقراره من العناصر الـتي تشـكِّله والـتي يعـزز بعضـها 
ـــد قدمــت الحمايــة مــن أيــة  بعضـا. وأضـاف أن الضمانـات ق
محاولـة لتحويـل المـواد النوويـة إلى اسـتخدامات غـير مشـــروعة 
ونبهت إلى ذلك، وأن فَرض شروط سليمة علـى توريـد تلـك 
المـواد قـد سـاعد في ضمـان عـــدم إســهام التجــارة النوويــة في 
ـــاطق الخاليــة مــن الأســلحة  انتشـار الأسـلحة النوويـة، وأن المن

النووية قد عززت نظام المعاهدة على المستوى العالمي. 
ومضــى في حديثــه قــائلا إنــه في الســنوات الخمـــس  - ١٠١
الماضيـة شـهِد نظـام الضمانـات تطـورات جديـــرة بالملاحظــة. 
ففي حزيران/يونيه ١٩٩٥ اتخذَت تدابير لتعزيز ذلـك النظـام 
بالاسـتناد إلى سـلطات خولَـت للوكالـة في اتفـــاق الضمانــات 
الشــاملة النموذجــي (وثيقــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريـــة 
INFCIRC/153)؛ وفي أيــــار/مــــايو ١٩٩٨ اتفَقَــــت الـــــدول 

الأعضـاء علـى زيـادة تعزيـز الضمانـات بوضـع تدابـير جديـــدة 
وفقـا للـبروتوكول الإضـافي النموذجـي لاتفاقـات الضمانــات. 
وذَكَر أن الدول الأعضاء قد عملَت بـدأب منـذ ذلـك الوقـت 
مـع الوكالـــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لدمــج تلــك التدابــير في 

 .INFCIRC/153 اة في الوثيقةالتدابير المتوخ
واستطرد قائلا إنـه ينبغـي أن يتمثَّـل الهـدف المشـترك  - ١٠٢
في أن يكـون الجمـع بـين التدابـير المنصـوص عليـها في اتفاقــات 
الضمانات الشاملة وفي البروتوكولات الإضافية عند المسـتوى 
الأمثل. وأضاف أنه ينبغي أن يكون �الخليط الأمثل� سـليما 
من الناحية التقنية وأن يشمل جميع المسـارات الممكنـة للشـراء 

ويحفظ الجوانب الإيجابية للتدابير التقليدية (مثـل المحاسـبة علـى 
المواد النووية)، مع تعزيز قيمة تلك التدابير باستحداث تدابـير 
جديدة. وذَكَر أنه إذا نفِّذَت علـى نحـو سـليم عمليـة الانتقـال 
إلى ذلك �الخليط الأمثل� فإن ذلك سيعزز نظـام الضمانـات 
بإضافـة هـدف جديـد إليـه بـدلا مـن تعديـــل هــدف موجــود. 
وقال إنه ينبغي أن يوفِّر النظام الجديـد تـأكيدات بعـدم وجـود 
ـــة ضمــان عــدم إمكــان  أنشـطة نوويـة غـير معلَنـة، مـع مواصل
تحويـل المـواد النوويـة المســـتخدمة لأنشــطة معلَنــة إلى أغــراض 
أخـرى. وأضـاف أن توسـيع نطـاق الضمانـــات ســيعزز نظــام 
عدم الانتشار وهو ما سـيعزز، بالتـالي، الأمـن الـدولي. وذَكَـر 
أن الولايــات المتحــدة تــــأمل في أن تطبـــق؛ وتنفَّـــذ، التدابـــير 
الجديدة على نطاق واسع. وأضاف أنه ينبغي أن يكـون نظـام 
الضمانــات المعـزز هـو المعيـار الـــدولي الجديــد. وأشــار إلى أن 
ـــد  ٤٠ دولـة، بينـها القـوى الخمـس الحـائزة لأسـلحة نوويـة، ق
وقَّعـت علـى بروتوكـــولات، وذَكَــر أن تســعة بروتوكــولات 
منـها قـد دَخلـت بـالفعل حـيز النفـاذ. وأضـاف قـائلا إنــه مــع 
ذلـك فـإن دولا عديـدة لم تعقـد اتفاقـات الضمانـات الشـــاملة 
المطلوبـة بموجـــب المــادة الثالثــة مــن المعــاهدة، وإن الولايــات 
المتحدة تحثّ تلك الـدول علـى أن تفعـل ذلـك وأن تقـوم، في 
الوقت نفسه، بالتوقيع علـى الـبروتوكولات الإضافيـة وبتنفيـذ 

تلك البروتوكولات. 
وأردف قائلا إنه في سياق الضمانات يجب أن يشـار  - ١٠٣
إلى الدولتين اللتين تنتـهكان اتفـاقي الضمانـات الخـاصين مـا 
وقــرارات مجلــس الأمــــن ذات الصلـــة. وذَكَـــر أن الولايـــات 
المتحـدة تحـثّ جمهوريـة كوريـا الشـــعبية الديمقراطيــة علــى أن 
تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تلتزم التزاماً تامـاً 
باتفاق الضمانات الذي عقدته معها، كما تحـثّ العـراق علـى 
أن يفـي تمامـاً بمـا عليـه مـن التزامـــات بموجــب المعــاهدة وفقــا 

لما يحدده مجلس الأمن. 
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واستمر في حديثه قائلا إن الولايات المتحـدة مقتنعـة  - ١٠٤
بــأن تعزيــز نظــام عــدم الانتشــار يتطلــب أن تتوفــر للوكالــة 
الدولية للطاقة الذريـة المـوارد الكافيـة لقيامـها بأعمالهـا، وهـي 
ملتزمـة التزامـــا ثابتــا بذلــك. وأضــاف أن الولايــات المتحــدة 
تــرى، بالطبـــع، أنــه ينبغــي أن تكــون إدارة المـــوارد متســـمة 
بـأقصى قـدر مـن الكفـاءة والفعاليـة وتثـني علـــى الجــهود الــتي 

تبذلها الوكالة من هذه الناحية. 
وواصـل حديثـه قـائلا إنـه علـى الرغـم مـــن أن نظــام  - ١٠٥
ـــاك حاجــة إلى توخــي  الضمانـات يتيـح منـع الانتشـار فـإن هن
مزيد من الحرص عند معالجة مسألة المواد المستخدمة في صنـع 
الأسـلحة. وقـال إنـه مـن الحقـائق الثابتـة أن تســـعة بلــدان قــد 
قـامت في عـام ١٩٩٧، إقـرارا منـها بأهميـة منـع الـــتراكم غــير 
الضــروري للبلوتونيــوم الــذي يتــم فصلــه، باعتمــــاد مبـــادئ 
توجيهية دف إلى تعزيز الشفافية والتخطيط الاستراتيجي في 
التطبيقـات المدنيـة للبلوتونيوم، وهـو مـا يفـترض مسـبقا قبـول 

مبدأ تحقيق التوازن بين العرض والطلب. 
ومضى في حديثه قائلا إن الولايـات المتحـدة ملتزمـة  - ١٠٦
أيضــا بتخفيــــض اســـتخدام اليورانيـــوم عـــالي التخصيـــب في 
الأغـراض المدنيـة إلى الحـــد الأدنى. وأضــاف أنــه مــن الأمــور 
المشجعة أن البحوث الجارية جعلت من الممكـن أن يسـتعاض 
في المســتقبل عــن اليورانيــوم عــالي التخصيــــب المســـتخدم في 
مفاعلات البحوث بوقود نووي وجديد يحتوي على يورانيوم 
منخفــض التخصيــب. وذَكَــر أن عــددا مــن البلــــدان، بينـــها 
أستراليا وتايلند وجمهورية كوريا والصين وفرنسا وكنــدا، قـد 
أصـدرت قـرارا يسـتحق الثنـاء بـأن تصمـــم مفــاعلات بحــوث 
جديدة يستخدم فيها اليورانيوم منخفض التخصيـب كوقـود. 
وأضــاف أنــه كجــزء مــن برنــامج �تخفيــــض التخصيـــب في 
مفاعلات البحث والاختبار�، وهو برنامج تدعمـه الولايـات 
المتحـدة، يسـعى عـدد مـن البلـدان إلى تطويـر عمليـة يســتخدم 
فيها اليورانيوم منخفض التخصيـب بـدلا مـن اليورانيـوم عـالي 

التخصيـب في إنتـاج الموليبدينـوم – ٩٩ لاسـتخدامه في الطــب 
النـووي. وقـال إنـه لمسـاعدة الـدول علـى اسـتخدام اليورانيــوم 
منخفض التخصيب بدلا من اليورانيـوم عـالي التخصيـب فـإن 
إدارة الطاقة في الولايات المتحدة قررت في عام ١٩٩٦ قبـول 
إعادة شحنات الوقود (اليورانيوم عالي التخصيب واليورانيـوم 
منخفض التخصيب المستنفَدان أو الطازجـان) مـن المفـاعلات 
الـتي قُـدم تعـهد بإغلاقـها أو تحويلـها قبـل أيـــار/مــايو ٢٠٠٦. 
وأعـرب عـن أمـل الولايـات المتحـدة في أن تقـر اللجنـة بأهميــة 
تقليـل التطبيقـات المدنيـة لليورانيـوم عـالي التخصيـب إلى الحــد 

الأدنى. 
واســتطرد قــائلا إنــه بالنســبة لإدارة المــــواد النوويـــة  - ١٠٧
المستخدمة في صنع الأسلحة من الضروري ليس فقـط ضمـان 
خفـض إنتاجـها واسـتخدامها إلى الحـد الأدنى بـل أيضـــا توفُّــر 
وسائل مأمونة للتخلص ائيا من المواد التي لم تعد مسـتخدمة 
في البرامج العسكرية. وأضاف أن الولايـات المتحـدة والاتحـاد 
الروسي يعملان معاً لتحويل المـواد الإنشـطارية الزائـدة بحيـث 
يكـون مـن الممكـن أن تسـتخدم للأغـراض المدنيـة أو أن يمنــع 
اسـتخدامها في التطبيقـات العســـكرية. وأشــار إلى أن البلديــن 
يسعيان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجـل إنشـاء آليـة 
قانونيـة ونظـام يتسـم بالكفـاءة، بمـا يجعـل الوكالـة قـادرة علــى 
التحقق من استكمال تدابير لتخفيض الترسانات النوويـة دون 

رجعة. 
وأردف قـائلا إنـه لمنـع الاسـتخدام غـير المرخـــص بــه  - ١٠٨
للمواد النووية لا بد من تعزيز النظام الـدولي للحمايـة الماديـة، 
وهو ما لا يمكن تحقيقه بدون زيادة التعاون الـدولي. وأضـاف 
أنــه بفضــل جــــهود �الإدارة الاستشـــارية الدوليـــة للحمايـــة 
المادية� التابعــة للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة تمكَّنـت الـدول 
الأعضاء من تقييـم درجـة الأمـان في نظمـها وزيادـا. وذَكَـر 
أنه مما يعكس القلق الذي أثارته هـذه المسـألة أن الإقبـال علـى 
ـــني في  برامـج التدريـب قـد زاد، كمـا أن مشـاريع التعـاون التق
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ـــز الأمــان بالنســبة للمــواد والمرافــق النوويــة زادت  مجـال تعزي
أيضا. وأعرب عن أمل الولايات المتحدة في أن تعزز �اتفاقيـة 
الحماية المادية للمواد النووية� وأن تطبق على استخدام المـواد 
النوويـة وتخزينـها ونقلـها علـى المسـتوى الوطـني نفـس المعايـــير 

المطبقة في اال الدولي. 
وفيما يتعلق بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية قال  - ١٠٩
إن الولايات المتحدة لا تزال تؤيد المعاهدات التي تتماشى مـع 
معاييرهـا المعروفـة. وأضـاف أن الولايـات المتحـدة قـد وقَّعـــت 
بالفعل على بروتوكولات معاهدتي راروتونغا وبليندابـا، كمـا 
أا تعمل بـدأب مـع بلـدان منطقـة معاهــدة بـانكوك للتوصـل 
إلى صيغة تمكِّنها من التوقيـع علـى بروتوكـول تلـك المعـاهدة. 
وأشار إلى أن الولايات المتحدة قـد تشـاورت علـى نحـو وثيـق 
مع البلدان التي تجري مفاوضـات بشـأن إنشـاء منطقـة خاليـة 

من الأسلحة النووية في وسط آسيا. 
ومضـى في حديثـه قـائلا إنـه مـع تشـجيع التجــارة في  - ١١٠
التكنولوجيات والمواد النووية التي تستخدم للأغراض السلمية 
ـــان  فإنـه يجـب فـرض ضوابــط علـى الصـادرات مـن أجـل ضم
ـــرة ٢  ألا تـؤدي تلـك التجـارة إلى الانتشـار. وأضـاف أن الفق
مـن المـادة الثالثـة مـن معـــاهدة عــدم الانتشــار تنــص علــى أن 
يكـون الـتزويد بـالمواد والمعـدات النوويـة خاضعـــا للضمانــات 
الشاملة للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة. وذَكَـر أن لجنـة زانغـر 
قد أنشئت لوضع معيار مشترك لتنفيــذ ذلـك الاشـتراط، كمـا 
أن �مجموعـة المورِّديـن النوويـــين� تكفــل أن تكــون التجــارة 
النوويـة متفقـة مـع مبـدأ عـدم الانتشـار، بمـا يعـزز الثقـــة في أن 

الأمن الدولي لن يكون خاضعا لمصالح تجارية. 
وواصل حديثه قائلا إن مؤتمر الاسـتعراض والتمديـد  - ١١١
لعــام ١٩٩٥ قــد أيــد أن تكــون الضمانــات الشــاملة شـــرطا 
للـتزويد بمـواد نوويـة جديـدة. وأضـاف أن هـذا الشـرط يعـــزز 
مبدأ التعاون التفضيلي فيمـا بـين الـدول الأطـراف في معـاهدة 

عدم الانتشار. وذَكَر أن الولايات المتحدة تحـثّ جميـع الـدول 
علـى أن تـأخذ هـــذا المبــدأ في اعتبارهــا عنــد وضــع ترتيبــات 
جديـدة للـتزويد بـالمواد النوويـة وأن تعمـل علـى مواءمـة تلــك 
الترتيبــات مــع ذلــك المبــدأ في أقــرب وقــت ممكــن في حالـــة 

الاتفاقات القائمة. 
واستطرد قائلا إنه يتعين أيضا على الـدول الأطـراف  - ١١٢
في معاهدة عدم الانتشار أن تقر بأهمية مراقبة الصـادرات الـتي 
لها استخدامات مزدوجة. وأضاف أن التكنولوجيات الـتي لهـا 
استخدامات مزدوجة آخذة في الانتشار بشكل مـتزايد، وهـو 
ما يجعل لتطبيق تلـك الضوابـط أهميـة خاصـة حسـبما تبيـن في 

حالة برنامج الأسلحة النووية للعراق. 
وقـال إنـه في عـام ١٩٩٥ اعتمـد مؤتمـر الاســـتعراض  - ١١٣
أيضا إطار الحوار والتعاون فيما بـين الـدول المهتمـة الأطـراف 
في المعــاهدة. وأضــــاف أنـــه لتحقيـــق هـــذا الهـــدف نظَّمـــت 
�مجموعـة المورِّديـــن النوويــين� حلقتــين دراســيتين في عــامي 
١٩٩٧ و ١٩٩٩، في فيينـا ونيويـورك علـى الـــترتيب، بشــأن 
ـــووي.  دور ضوابــط الصــادرات في تعزيــز عــدم الانتشــار الن
ـــي الــدول الأعضــاء والــدول غــير الأعضــاء في  وذَكَـر أن ممثل
اموعـة قـد تحدثـــوا في الحلقتــين الدراســيتين اللتــين وُجــهت 
الدعـــوة إلى جميـــع الـــدول لحضورهمـــــا. وقــــال إن أعضــــاء 
�مجموعـة المورِّديـــن النوويــين� أعــدوا للحلقتــين الدراســيتين 
وثيقة جماعية توضح مصادر ضوابط الصادرات الـتي لهـا صلـة 
بالأنشــطة النوويــة وتطورهــا وأغراضــها وآثارهــا، ونشـــرِت 
ــــة تحـــت الرمـــز  الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة تلــك الوثيق
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واستمر في حديثه قـائلا إن الولايـات المتحـدة تعتقـد  - ١١٤
بـأن نظـام المعـاهدة يجـري تعزيـزه وبأنـه قـد تحقـق تقـدم كبـــير 
علـــى مـــدى الســـنوات الخمـــس الماضيـــة. وذَكَـــر أن نظـــام 
ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذريـة قـد عـزز وإن التعـاون 
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في مجــال إدارة ومراقبــة المــواد النوويــة المســتخدمة للأغـــراض 
العسـكرية قـد تحسـن مثلمـا تحســـن التعــاون في مجــال الحمايــة 
الماديـــة لتلـــك المــــواد. واختتـــم حديثـــه قـــــائلا إن ضوابــــط 
الصـادرات مـن المـواد الـتي لهـا صلـة بالأنشـــطة النوويــة تتســم 
بمزيـد مـــن الشــفافية، كمــا أن المنــاطق الخاليــة مــن الأســلحة 

النووية لها دور أكثر أهمية في تحقيق الأمن الإقليمي. 
السـيد آبي (اليابـان): أعـرب عــن ترحيبــه بانضمــام  - ١١٥
ــام  تسـعة بلـدان إلى المعـاهدة منـذ انعقـاد مؤتمـر الاسـتعراض لع
١٩٩٥. وقــال إنــه ينبغــي علــى الــدول الأطــراف أن تحــــثّ 
الـدول الـتي لم تصـدق علـى المعـاهدة علـى أن تفعـــل ذلــك في 
أقرب وقت ممكن. وأضاف أنه ينبغـي أيضـا أن تكفُـل الـدول 
الأطـراف عـدم رجعيـة عـــدم الانتشــار بدعــم نظــام المعــاهدة 

وتعزيزه. 
وواصـل حديثـــه قــائلا إن الاختبــارات النوويــة الــتي  - ١١٦
أجرـا باكسـتان والهنـد قـد شـــكَّلَت أخطــر التحديــات الــتي 
ـــى مــدى الســنوات  واجـهت نظـام عـدم الانتشـار النـووي عل
الخمس الماضية؛ وإنـه يتعيـن أن يجـري اتمـع الـدولي حـوارا 
مستمرا مع البلدين بإرسال إشارة واضحـة مفادهـا أن مسـألة 
الانتشار النووي في جنـوب آسـيا هـي مسـألة ـم العـالم كلـه 
وبـالدعوة إلى أن يتخـذ البلـدان خطـوات لاحـترام نظـام عـــدم 
الانتشار النووي. وذَكَر أن اليابان تعتـبِر أنـه مـن المـهم بصفـة 
خاصة أن يوقِّع البلدان على معاهدة الحظر الشـامل للتجـارب 
النوويـة كمـا وعـد زعمـاء البلديـــن في الجمعيــة العامــة للأمــم 

المتحدة. 
واستطرد قائلا إنه على الرغم مــن أن منطقـة الشـرق  - ١١٧
الأوسط هي منطقــة لا يـزال بلـد واحـد فيـها خـارج المعـاهدة 
فـإن هنـاك خطـرا واضحـا لانتشـــار أســلحة الدمــار الشــامل. 
وأضاف أنه لذلك فـإن عـدم اتخـاذ خطـوة هامـة بشـأن إنشـاء 
منطقة خالية من الأسلحة النووية، حسـبما ينـص عليـه القـرار 

المتعلق بالشرق الأوسط الذي صدر في عام ١٩٩٥، هـو أمـر 
يدعو للأسف. وذَكَـر أنـه ينبغـي القيـام بأعمـال جـادة خـلال 
ـــه  فـترة السـنوات الخمـس المقبلـة لتنفيـذ ذلـك القـرار. وقـال إن
ممـا يشـجع اليابـان في هـذا الصـدد أنـه يجـــري تشــكيل �لجنــة 
ــــتي أنشـــئت  الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقُّــق والتفتيــش� ال
بموجـب القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) الـذي أصـدره مجلـس الأمــن 

التابع للأمم المتحدة. 
وانتقل إلى مسألة منطقـة جنـوب شـرقي آسـيا وقـال  - ١١٨
ـــع في  فَـق عليـه� الـذي وضإن اليابـان تعتقـد بـأن �الإطـار المت
عام ١٩٩٤ بين الولايات المتحـدة وجمهوريـة كوريـا الشـعبية 
ــة  الديمقراطيـة يوفِّـر جـا علـى قـدر كبـير مـن الواقعيـة والفعالي
للإبقاء على انضمام جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة إلى 
نظام عدم الانتشار الـذي هـددت بـالتخلي عنـه. وأضـاف أن 
اليابان قد أسهمت، لذلك، في مشـروع مفـاعل المـاء الخفيـف 

من خلال �منظمة تنمية الطاقة في شبه القارة الكورية�. 
وأشــار في هـــذا الســياق إلى أنــــه بموجـــب أحكـــام  - ١١٩
�الإطــار المتفــق عليــه� لا تــزال جمهوريـــة كوريـــا الشـــعبية 
الديمقراطية طرفا في معاهدة عـدم الانتشـار، كمـا أـا ملتزمـة 
بالسماح بتنفيذ اتفاق الضمانـات الملحـق بالمعـاهدة. وأضـاف 
أن اتمـع الـدولي قـد كَـرر الإعـراب في اجتماعـــات الوكالــة 
الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحـدة عـن الـرأي الـذي مفـاده 
ـــود بــين جمهوريــة كوريــا الشــعبية  أن اتفـاق الضمانـات المعق
الديمقراطية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يـزال نـافذا علـى 
الرغم من انسحاب جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة مـن 
ـــك الدولــة ملزمــة بــأن تفــي بمــا عليــها مــن  الوكالـة، وأن تل
تعــهدات وفقــا للاتفــاق. وذَكَــر أن مشــــروع مفـــاعل المـــاء 
الخفيف قد دخل مؤخـرا مرحلـة الإنشـاء الكـامل وأن اليابـان 
تود، في هذه المرحلة الحرجة، أن تؤكِّد من جديـد أن الالـتزام 
الكامل من جانب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية باتفـاق 
الضمانـات المعقـــود مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة هــو 
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مقدمة أساسية يستند إليها إنشاء مفاعل الماء الخفيف في ذلك 
البلـد. وقـال إنـه إضافـة إلى هـذا فـإن اليابـان تشـجع جمهوريــة 
ـــــة جميــــع  كوريـــا الشعبيــــة الديمقراطيـــة علـــى أن تنفِّـــذ بدق
الالتزامـات الـتي تعـهدت ـا بموجـب معـاهدة عـــدم الانتشــار 
وعلـى أن تتعـاون، بصفـة خاصـة، مـع الوكالـة الدوليـة للطاقــة 
الذريـة دون إبطـاء مـن أجـل تحقيـــق الالــتزام الكــامل باتفــاق 

الضمانات. 
ــــة  وأردف قــائلا إن نظــام ضمانــات الوكالــة الدولي - ١٢٠
للطاقة الذرية لـه أهميـة أساسـية بالنسـبة للمحافظـة علـى نظـام 
عـدم الانتشـار الـــذي أنشــئ بموجــب المعــاهدة. وأضــاف أن 
اليابـان تـود أن تـــبرِز أهميــة الــبروتوكول الإضــافي النموذجــي 
وتشـير إلى أـا مـــن أولى البلــدان الــتي دخلــت بروتوكولاــا 
الإضافية التي عقدت مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة حـيز 
النفاذ. وأكَّد من جديد أنه ينبغي أن تكون هناك خطـة عمـل 
دولية، من نوع ما، لعقد البروتوكولات علـى وجـه السـرعة، 
وحـثَّ الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة والـدول الأعضـاء علــى 
اتخـاذ خطـوات محـددة لتحقيـــق ذلــك الهــدف. وأشــار إلى أن 
البلدان قد ترغب، لدى نظرها في وضع مثــل تلـك الخطـة، في 
أن تعقـد مؤتمـرا دوليـا. وذَكَـر أن اليابـان مسـتعدة للعمـل مـــع 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة والـدول الأعضــاء الأخــرى في 

هذا الشأن. 
وفيمـا يتعلـق بالمنـاطق الخاليـة مـن الأسـلحة النوويـــة،  - ١٢١
ـــات لإنشــاء منطقتــين  أعـرب عـن ترحيـب اليابـان بعقـد اتفاق
ـــة، همــا منطقــة أفريقيــا ومنطقــة  خـاليتين مـن الأسـلحة النووي
جنوب شرقي آسيا. وعن أملها في أن تدخل معـاهدة بليندابـا 
حـيز النفـاذ في وقـت مبكِّـر وفي التوصـل إلى اتفـــاق بــين دول 
المنطقــة والـدول الحائــزة لأسلحــة نوويـة بشـــأن الــبروتوكول 
المتعلِّق بالمنطقة الخالية من الأســلحة النوويـة في جنـوب شـرقي 
آسيا. وذَكَر أن اليابان تؤيد بقوة بلدان وسط أوروبا الخمسة 
التي تجري في الوقت الحالي مفاوضات بشأن معاهدة لإنشـاء 

ــــة، وعرضـــت اســـتضافة  منطقــة خاليــة مــن الأســلحة النووي
اجتماع يمكن فيه مواصلة تلك المفاوضات. 

وواصل حديثه قائلا إن حكومتـه مقتنعـة بأنـه ينبغـي  - ١٢٢
ــــة صارمـــة علـــى تراخيـــص تصديـــر الســـلع  أن تفــرض رقاب
والتكنولوجيــات الــتي يمكــن اســتخدامها في إنتــاج الأســـلحة 
النوويـة، وألا تصـدر تلـك الـتراخيص إلا إذا الـــتزمت البلــدان 
المتلقية بمعاهدة عدم الانتشار، أو معاهدة معادلة لهـا، وكـانت 
مرتبطـة مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة باتفـاق ضمانــات. 
وقـال إن اليابـان تحـثّ البلـدان الأخـرى علـى اتخـــاذ خطــوات 

حازمة مماثلة. 
واختتـم حديثـه قـائلا إن اليابـــان تؤيــد آليــتي �لجنــة  - ١٢٣
زانغـر� و �مجموعـة المورِّديـن النوويـين� كَمورِدَيـن متعــددي 
الأطـراف في هـذا اـال، وتعـرب عـن تقديرهـا للجـهود الـــتي 
بذلتها اموعة مؤخـرا لزيـادة الشـفافية في أنشـطتها اسـتجابة 

للمقرر الذي اتخَذَه مؤتمر الاستعراض لعام ١٩٩٥. 
ــان  السـيد غوريتـا (رومانيـا): أعـرب عـن تـأييده للبي - ١٢٤
الذي أدلى به المدير العام للوكالة الدولية للطاقـة الذريـة؛ وأقـر 
بأهميـــة إدارة البلوتونيـــــوم واليورانيــــوم عالـــــي التخصيــــب، 
والتعــاون بشــــأن الاســـتخدامات الســـلمية للطاقـــة النوويـــة، 
والمعاملــة التفضيليــة لنقــل التكنولوجيــــات النوويـــة، وتقـــديم 

المساعدة إلى الدول التي تطبق اتفاقات الضمانات بالكامل. 
وأضاف قائلا إن رومانيا، كدولة طـرف في معـاهدة  - ١٢٥
عـدم الانتشـار، قـد واءمـــت إطارهـــا القــانوني والمؤسســي في 
مجـال عـدم الانتشـار ومراقبـة الأنشـــطة الــتي لهــا صلــة بــالمواد 
ـــاهدات  النوويـة، كمـا أـا وقَّعـت علـى جميـع الاتفاقـات والمع
ــــــــه في  ذات الصلـــــــة في هذيـــــــن اـــــــالين. وأضـــــــاف أن
ـــى بروتوكــول  ١١ حزيـران/يونيـه ١٩٩٩ وقَّعـت رومانيـا عل
إضـافي لاتفـاق الضمانـات، بمـا أتـاح للوكالـــة الدوليــة للطاقــة 

الذرية فرض رقابة أفضل على جميع الأنشطة النووية. 
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ومضـى في حديثـه قـائلا إنـــه علــى المســتوى الوطــني  - ١٢٦
يجري النظر في اعتماد الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحمايـة البيئـة 
ـــة الصــادرات  مـن خـلال القـانون الجنـائي. وفيمـا يتعلـق بمراقب
النووية، ذَكَر أن رومانيا تعتقد بأن الآليـات الـتي أنشـئت هـي 
عناصر لها أهمية بالنسـبة لعـدم الانتشـار النـووي. وأضـاف أن 
رومانيا، كعضو في �مجموعة المورِّدين النوويـين�، قـد أوفـت 
تمامـا بتعـهداا والتزاماـا وفقـا لذلـك الـترتيب. وأضـاف أنـــه 
علـى الرغـم مـن أن رومانيـا ليسـت عضـوا في �نظـــام مراقبــة 
تكنولوجيـا القذائـف� فإـا قـــد اعتمــدت منــذ عــام ١٩٩٣ 
قائمة المراقبة والمبادئ التوجيهيـة الـتي أصدرهـا النظـام. وذَكَـر 
ـــر الطــوارئ رقــم ١٩٩٩/١٥٨  أن الحكومـة قـد اعتمـدت أم
المتعلِّـق بمراقبـة الصـــادرات الاســتراتيجية، كمــا أــا ســتعتمد 
القائمـــة الموحـــدة الـــتي تشـــمل التكنولوجيـــات والمنتجــــات 
الخاضعــة للرقابــة علــى الصــادرات. وأضــاف أن �اموعــــة 
الرومانيــة لعــدم الانتشــار� قــد أنشــــئت في حزيـــران/يونيـــه 
١٩٩٨ لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد التي يمكن اســتخدامها 

في إنتاج الأسلحة. 
واختتم حديثه قائلا إن رومانيا تناشـد جميـع البلـدان  - ١٢٧
أن توقِّع على اتفاقات الضمانـات وأن تنضـم إلى الـبروتوكول 
الإضافي النموذجي لتلك الاتفاقات وذلك مـن أجـل السـماح 
بـإجراء عمليـات المراقبـة اللازمـة لنشـر المعرفـة العلميـة النوويــة 

لصالح البشرية جمعاء. 
السيد سوه داي – وون (جمهورية كوريا): قال إن  - ١٢٨
ـــن  نظــام الضمانــات الــذي وُضــع اســتجابة للمــادة الثالثــة م
معاهدة عدم الانتشار كـان فعـالا للغايـة، وخاصـة في التحقُّـق 
من المواد والمرافق النووية التي أعلنتها الدول. وأضاف أنـه مـع 
ذلـك فـإن اكتشـاف البرنـامج النـووي السـري للعـراق قـد نبـه 
اتمـع الـدولي إلى أن هنـاك حاجـــة لتعزيــز نظــام الضمانــات 
القـائم. وأضـــاف أنــه ينبغــي أن يــزوِّد الــبروتوكول الإضــافي 
النموذجـي لنظُـم الضمانـــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 

بـأداة فعالـة مـــن مــدى التحقــق مــن الــتزام الــدول بتعــهداا 
المتعلقـة بعـدم الانتشـار. وذَكَـر أنـه مـع ذلـك فإنـــه مــن المــهم 
ضمـان تحقيـق عالميـــة الــبروتوكول للتــأكُّد بفعاليــة مــن عــدم 
الانتشــار. وأشــار إلى أن جمهوريــة كوريــا قــد وقَّعــت علـــى 
بروتوكول إضافي في حزيران/يونيه ١٩٩٩ وأا تتخـذ تدابـير 

لتنفيذ ذلك البروتوكول في وقت مبكِّر. 
ـــات الأساســية الــتي  واسـتطرد قـائلا إن ورقـة المعلوم - ١٢٩
أعدـــــــا أمانـــــــة الوكالـــــــة الدوليـــــــة للطاقـــــــة الذريـــــــــة 
(NPT/CONF.2000/9) قــد ذُكـــر فيـــها أن الوكالـــة لا تـــزال 

عاجزة عن التحقق من صحة واكتمـال الإعـلان الأولي الـذي 
قدمته جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشأن ما لديـها مـن 
مواد نووية خاضعة لضمانات ولا يمكن لها، بالتالي، تقديم أية 
تأكيدات بشأن عدم تحويل تلك المواد. وأضاف أنه قـد ذُكـر 
في ورقة المعلومات الأساسية أيضا أنـه علـى الرغـم مـن إجـراء 
ـــة بــين الوكالــة وجمهوريــة كوريــا  ١٣ جولـة لمشـاورات تقني
الشعبية الديمقراطية منذ عام ١٩٩٤ فإنـه لم يتحقـق أي تقـدم 
بشأن مسائل أساسية معينة، وخاصة المحافظـة علـى المعلومـات 
اللازمة لتمكين الوكالة من التحقق مــن الإعـلان الأولي الـذي 
قدمته جمهورية كوريا الشـعبية الديمقراطيـة عـن مـا لديـها مـن 
مـواد ومرافـق نوويـــة خاضعــة للضمانــات. وذَكَــر أنــه وفقــا 
لما دَعت إليه قرارات الجمعيـة العامـة والوكالـة الدوليـة للطاقـة 
ـــة  الذريـة فـإن وفـده يحـثّ جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطي

على أن تلتزم التزاما كاملا بتعهداا المتعلقة بالضمانات. 
ومضى في حديثه قائلا إن وفـده يشـعر بالارتيـاح إذ  - ١٣٠
يلاحظ أن ما يزيد عن ١٠٠ دولة قد وقَّعت علـى معـاهدات 
ـــاطق خاليــة مــن الأســلحة النوويــة، وهــي منــاطق  لإنشـاء من
تشمل ما يزيـد عـن نصـف مسـاحة الكـرة الأرضيـة. وأعـرب 
أيضا عن ترحيب وفده بالتوجيـهات والمبـادئ المتعلقـة بإنشـاء 
منـاطق خاليـة مـن الأسـلحة النوويـــة والــتي اعتمدــا، بتوافــق 

الآراء، لجنة نزع السلاح. 
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وأردف قائلا إنه إضافة إلى هذا فإنه ينبغي أن يكون  - ١٣١
أي نظـام فعـال لعـدم الانتشـار مصحوبـا بتدابـير تضمـن أمــان 
المـواد النوويـة ومراقبـة الصـادرات. وأضـــاف أن الجــهود الــتي 
تبذلهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريـــة لاكتشـــاف، ومنـــع، 
الاتجار غير المشروع بالمواد النووية هي جهود جديـرة بالثنـاء. 
وذَكَر أنه من المأمول أن تحقق المناقشات الجارية بشأن تحديـد 
سبل ووسائل لتعزيز نظام الحماية المادية للمواد النوويـة نتـائج 

مرضية. 
وفيمــا يتعلــق بمراقبــة الصــادرات النوويــة، ذَكَـــر أن  - ١٣٢
وفــده يحيــط علمــاً بالإســهام الكبــير الــذي قدمتــــه مجموعـــة 
المورِّديــن النوويــين ولجنــة زانغــــر في منـــع انتشـــار الأســـلحة 
النووية. وأضاف أنه تجدر الإشارة بصفة خاصـة إلى الحلقـات 
الدراسية الدولية التي عقدت بشأن دور مراقبـة الصـادرات في 
ـــهم  عــدم الانتشــار النــووي والــتي عــززت النظــام بزيــادة تف

شرعيته. 
واختتم حديثه قائلا إن وفده يود أن يؤكِّـد أن بلـده  - ١٣٣
قد التزم التزاما دقيقا بما عليه من تعـهدات وفقـا لنظـام مراقبـة 
ــــن  الصـــادرات النوويـــة منـــذ انضمامــــه إلى مجموعـــة المورِّدي

النوويين ولجنة زانغر في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥. 
 

السـيد حسـن (العـراق): أكَّـد مـــن جديــد أن بلــده  - ١٣٤
ــــاهدة عـــدم  مســتعد لتقــديم تعاونــه بغيــة تحقيــق أهــداف مع
الانتشــار. وأضــاف أنــــه بـــالنظر إلى أن هـــدف المؤتمـــر هـــو 
اسـتعراض تنفيـذ المعـاهدة منـــذ انعقــاد مؤتمــر الأطــراف لعــام 
١٩٩٥ فإنـــه ينبغـــي ألا تعـــرض لأغـــراض سياســـية الصيــــغ 
المشـوهة وغـير الكاملـة لأحـداث ســـابقة وذلــك لعــدم إعاقــة 

تحقيق الأهداف النبيلة المقترحة. 
وواصل حديثه قائلا إن العراق يفي تماما بما عليه من  - ١٣٥
التزامات وفقا لمعاهدة عدم الانتشار ونظام الضمانات وذلـك 

حسبما أكَّده مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذريـة في الزيـارة 
التي قاموا ا للعراق في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، كمـا أن 
الوكالة قد بينت أن العراق قد أبـدى تعاونـا كـاملا مـع فريـق 
التفتيش التابع لها وأن جميع المواد النوويـة قـد تم التحقـق منـها 
وكانت النتائج متفقة مع التقارير المقدمة. وأضاف أنـه لذلـك 
فإن أي شخص يطلب من العراق أن يلـتزم بنظـام الضمانـات 
هو شخص يجهل الحقائق أو يحاول أن يتغـاضى عنـها. وذَكَـر 
أن الســؤال الــذي يتعيــن طرحــــه، بـــدلا مـــن إعـــادة تقـــديم 
معلومـات خاطئـة، هـو كيـف أنـه مـن الممكـن أن تقـوم دولـــة 
وديعـة للمعـاهدة، وهـي الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة، بفتــح 
مختبراا النووية لخبراء من دولة ليسـت طرفـا في معـاهدة عـدم 
ـــام ٢٠٠٠  الانتشـار، وهـي إسـرائيل، وفقـا لاتفـاق وُقِّـع في ع

بين الدولتين بينما يجري التحضير لانعقاد مؤتمر الأطراف. 
وبالنسبة للعلاقة بين العراق ومجلس الأمـن فـإن هـذه  - ١٣٦
المسـألة هـي مسـألة سياســـية صــرف وليســت لهــا أيــة علاقــة 
بالتزامات العراق وفقا للمعاهدة ونظـام الضمانـات. وأضـاف 
أنه ينبغي على من يصرون على هـذه النقطـة أن يبحثـوا جميـع 
جوانــب تلــك العلاقــة. فــأولا، اســتخدمت أنشــطة الوكالـــة 
الدولية للطاقة الذريـة لأغـراض التجسـس علـى العـراق؛ كمـا 
أن المعلومات التي تم الحصـول عليـها في عمليـات التفتيـش قـد 
أُبلغت، في الواقع، إلى واشـنطن. وذَكَـر أن المفتشـين أنفسـهم 
قــد اعــترفوا بــأن أنشــطة للتجســس قــد اضطُلــع ــا لصــالح 
الولايات المتحدة ودوائر المخابرات الإســرائيلية، وهـي حقيقـة 

لم ينكرها أي جانب حتى الولايات المتحدة. 
وواصـل حديثـه قـائلا إن اســـتخدام الوكالــة الدوليــة  - ١٣٧
للطاقـة الذريـة والأمـم المتحـدة في القيـام بأنشـطة تجســـس قــد 
أضـر يبـة المنظمتـين. وأضـاف أن العـراق يحـثّ الوكالـة علـى 
ــــك الفضيحـــة وإبـــلاغ الـــدول الأطـــراف في  التحقيــق في تل
المعاهدة بما تتوصل إليه مـن نتـائج. وأعـرب عـن الأمـل في أن 

تضع اللجنة توصيات ذا الشأن. 
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وأردف قائلا إنه في المرحلـة الثانيـة سـحبت الوكالـة  - ١٣٨
الدوليـة للطاقـة الذريـة فـرق التفتيـش والتحقـق التابعـة لهـا مــن 
العـراق وفقـا لتعليمـات مـن الرئيـس التنفيـذي للجنـة الخاصــة، 
الســيد ريتشــــارد بتلـــر، وهـــو مـــا يعـــد انتـــهاكا لالتزاماتـــه 
ومسـؤولياته، دون أن يكـون لذلـــك أي رد فعــل مــن مجلــس 
الأمن. وذَكَر أن ذلـك معنــاه أن الأنشـطة الـتي كـان يضطَلَـع 
ــا في العــراق قــد علِّقَــت منــذ ١٦ كــانون الأول/ديســــمبر 
١٩٩٨؛ وهي حقيقة لا بد من إبرازها من أجل بحث الوضـع 

بموضوعية كاملة. 
ــــين  واســـتمر في حديثـــه قـــائلا إن الدولتـــين الوديعت - ١٣٩
للمعاهدة، وهما الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، قد شـنتا 
هجمات جوية علـى مرافـق خاضعـة لنظـام ضمانـات الوكالـة 
الدولية للطاقة الذرية وذلك بعـد سـاعات مـن رحيـل مفتشـي 
الوكالــة. وأضــاف أن تلــك الهجمــــات قـــد أدت إلى تدمـــير 
معدات تركها المفتشون، وبينها أجهزة استشعار وكامـيرات. 
وذَكَر أن الاستخدام غير المشروع للقوة، دون إذن من مجلس 
الأمن، قد أدى إلى تدمير نظام المراقبة التـابع للوكالـة في مـدن 
ـــة تلــك  عراقيـة مختلفـة. وأعـرب عـن الأمـل في أن تديـن اللجن
الأعمــال العدوانيــة. وأن يعــوض العــراق عــن الأضــرار الــتي 

لحقت به. 
ــــا  واســـتطرد قـــائلا إن الولايـــات المتحـــدة وبريطاني - ١٤٠
العظمى قد استخدمتا ذخائر اليورانيوم المنضب في هجمامـا 
على العراق، بما يعد انتهاكا للتعهدات التي التزمتا ا بموجـب 
المعاهـــدة. وأضــاف أن تلــك الذخــائر قــد اســتخدمت مـــرة 
أخــرى ضــد يوغوســلافيا في عــام ١٩٩٩. وذَكَــــر أنـــه قـــد 
ـــاة  اسـتخدمت أيضـا أسـلحة إشـعاعية، وهـو مـا تسـبب في وف
آلاف المدنيــين العراقيــــين، وخاصـــة الأطفـــال، وفي الإصابـــة 
بأنواع مختلفة من السرطان بينها �اللوكيميا�. وأشـار إلى أن 
المسـألة تتعلـق بمـا إذا كـانت اللجنـة سـتوصي بعـدم اســـتخدام 
تلـك الذخـائر في الحـرب وبدفـع تعويضـات للعــراق، وبمــا إذا 

كانت ستوفد بعثة تابعة للوكالة الدولية للطاقـة الذريـة لإزالـة 
بقايا اليورانيوم من تلك الذخائر. 

ومضـى في حديثـه قـائلا إنـــه ينبغــي أن يشــار إلى أن  - ١٤١
الضربة الأساسية التي وُجهت إلى نظام الضمانات كانت هـي 
ـــرائيل في عــام ١٩٨١ علــى مرافــق نوويــة عراقيــة  اعتـداء إس
مخصصة للأغراض السلمية. وأضاف أن مجلس الأمـن قـد دعـا 
إســرائيل، في قــــراره ٤٨٧ (١٩٨١)، إلى إخضـــاع مرافقـــها 
ـــك  النوويـة لضمانـات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة؛ وأن ذل
القـرار لم يلـتزم بـه. وأعـرب عـن الأمــل في أن تكــون اللجنــة 
منصفَة تجاه العراق وتوصي بحظر القيام بـأي نـوع مـن أنـواع 
الاعتــداءات ضــد مرافــق نوويــة خاضعــة لنظــام الضمانــــات 
وبتعويض العراق عن الأضرار التي نتجت عن تلك الأفعال. 

واستمر في حديثه قـائلا إن مجلـس الأمـن قـد بيـن في  - ١٤٢
الفقـرة ١٤ مـن قـــراره ٦٨٧ (١٩٩١) أنــه ينبغــي أن ــدف 
الإجـراءات الـتي يتخذهـا العـراق إلى إنشـاء منطقـة خاليـة مـــن 
ــــواع أســـلحة الدمـــار الشـــامل.  الأســلحة النوويــة وجميــع أن
وأضـاف أنـه حـــتى الآن لم تنفَّــذ تلــك الفقــرة. وأعــرب عــن 
الأمـل في أن توصـي اللجنـة بـأن تنضـم إســـرائيل إلى المعــاهدة 
وتخضـع مرافقـها للضمانـات بغيـة إنشـــاء منطقــة خاليــة مــن 

الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. 
ـــر  وأعـرب عـن الأمـل في أن تتضمـن مـداولات المؤتم - ١٤٣
واللجنـة تحليـلا للنكسـات الـتي حدثـت وذلـك للتغلـب عليــها 
ومواجهة المستقبل بروح العمل الجماعي الـذي يعـزز الثقـة في 
المعــاهدة ونظــام الضمانــــات وفي تطبيقـــهما علـــى المســـتوى 

العالمي. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٥/١٨. 


